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 ظل  حقوق المرأة في

 **سربست أحمد اسماعيلو *بيان محمد إبراهيم 
 العراق-مستشار القانوني ،مجلس الوزارة ،اقليم كوردستان العراق*
 العراق-لعراقاقليم كوردستان ا ، گرميانقسم القانون، جامعة  **

 
 (2023تموز،  27)تاريخ القبول بالنشر:

  الخلاصة
يعدددددد حقددددددوق المددددددرأة كددددددا القيدددددداي اواكدددددة لودددددددل في  المواثيددددددق الدوليددددددة والدسدددددداتير الوطنيدددددة، ولدراسددددددة  دددددد ا المو ددددددو    ال  ددددددرق     

والثقاييددددة كددددا ةاجددددا، وكددددا ةاجددددا ا  ددددر   المواثيددددق الدوليددددة الم ع قددددة نقددددوق المددددرأة كددددا أةددددل كعريددددة حقو  ددددا ا ة  ا يددددة وا    ددددا ية 
تنددددداول الدسددددداتير الوطنيدددددة ل ددددددول، وكدددددا ر تنددددداول كدددددوا   الدسددددد ور العرا دددددث النايددددد  الم ع قدددددة نقدددددوق المدددددرأة وكقارج  دددددا كددددد  المواثيدددددق الدوليدددددة 

ج نددددداول في الم  دددددا ا ول  والدسددددداتير الوطنيدددددة المقارجدددددةر و  يدددددة يدددددتو اليدددددرورة الع  يدددددة ت   دددددا توزيددددد   راسدددددة  ددددد ا المو دددددو     ك  بددددد ،
المواثيددددق الدوليددددة الم ع قددددة نقددددوق المددددرأة، وفي الم  ددددا الثدددداأ اليدددد ارل الدسدددد ورية لقددددوق المددددرأة، وكددددا ر  ددددر  أ دددد  الن ددددا   وال وصدددديال 

 التي   ال وصل  لي ار
  

 : حقوق المرأة ، المواثيق الدولية، الدساتير الوطنية . الدالةالك  ال 
 
 
 

 المقدكة
 

د برزت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة لق 
في المحافــل الدوليــة بلــر النحمــر عــل حمايتاــا لل قــوق ا خــر ، 
مــل خــصد إ ــدار مواثيــق دوليــة متعلقــة لممايــة حقــوق المــرأة، 
ومل أبرزها اتفاقية "سيداو" القضاء على جميـع أكـلاد التمييـ  

الــدوا الصـــادر عـــل "ومـــل لإ الإعـــصن  ١٩٧٩ضــد المـــرأة لعــام 
، ١٩٦٧ا مــم المت ــدة بشــهن مناهضــة العنــ  ضــد المــرأة لعــام 

حيث انعلست هذه القضية في التشريعات الوطنية لللثير مل 
الدود، وهي تدعو الدود إلى تجسـيد حقـوق المـرأة في الدسـاتير 
الوطنيـــة وكفالـــة ت ميقاـــا مـــل خـــصد المليـــات الوطنيـــة المناســـمة، 

ماعيــــة والاقتصــــادية والسياســــية. وعليــــ  تشــــمل  الميــــاديل الاجت
لابد مل الت رق إلى دساتير الدود الوطنية المقارنة النافذة مناـا 

فرنســـــــا ومصـــــــر والعـــــــراق فيمـــــــا يتعلـــــــق  لحقـــــــوق الاقتصـــــــادية 
ــــق الدوليــــة  ــــة للمــــرأة، والإنضــــمام إلى المواثي ــــة والثافي والاجتماعي

قــ  ذات الصــلة ومصءمــة ت ميقاــا. وعليــ  لا بــد مــل تنــاود مو 
الــدود مــل قضــية مصءمــة التشــريعات الوطنيــة للمعــايير الدوليــة 
بشهن هذه المسهلة التي ت رقت إلياا المواثيـق الدوليـة بليـة خلـق 

 أوضاع قانونية لمصئمة لحقوق المرأة.
تلمــــــــــل أةيــــــــــة الدراســــــــــة في مــــــــــد   أهمدددددددددددددددددددددية الب دددددددددددددددد :

ــــــق الدوليــــــة والدســــــاتير الوطنيــــــة  ــــــذ ه الحقــــــوق، إهتمــــــام المواثي
وكــــــــذلم معرفــــــــة مــــــــد  إســــــــت ابة الدســــــــتور العراقــــــــي النافــــــــذ 
للمواثيــــق الدوليــــة المتعلقــــة لمقـــــوق المــــرأة، وعــــصوة علــــى ذلـــــم 
معرفــــــــة التمــــــــايل بــــــــو الدســــــــاتير الوطنيــــــــة والدســــــــتور العراقــــــــي 
بشـــــــــهن هـــــــــذه المســـــــــهلة، مـــــــــل خـــــــــصد دراســـــــــة مقارنـــــــــة  ـــــــــذه 
الحقـــــــــوق في الدســـــــــاتير الوطنيــــــــــة مـــــــــل أجــــــــــل معرفـــــــــة مواقــــــــــع 

 نقص في هذه المسهلة. ال

المواثيق الدولية والدساتير الوطنية 
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تلمـــــل أهـــــداا دراســـــة هـــــذا الموضـــــوع  ا ددددددددددددددداح الب دددددددددد 
في تقيـــــــــــيم الحقـــــــــــوق الاقتصـــــــــــادية الاجتماعيـــــــــــة والثقافيـــــــــــة في 
الدســـــــتور العراقـــــــي النافـــــــذ، ومـــــــل لإ تقيـــــــيم هـــــــذه الحقـــــــوق في 

 المواثيق الدولية والوطنية.
: تلمــــــــل مشــــــــللة هــــــــذه الدراســــــــة في كشكدددددددددددد ة الب ددددددددددددددد 

د  قـــــدرة الدســـــتور العراقـــــي والدســـــاتير الوطنيـــــة المقارنـــــة في مـــــ
حمايـــــة الحقـــــوق الاقتصـــــادية الاجتماعيـــــة والثقافيـــــة للمـــــرأة مـــــل 
خــــــصد مقارنتاــــــا  لمعــــــايير المثمتــــــة في المواثيــــــق الدوليــــــة. وعليــــــ  
فـــــــان هـــــــذه الدراســـــــة نثـــــــير عـــــــدة تســـــــا لات،  ـــــــا يســـــــتوج  

 :على الماحث الإجابة على هذه التسا لات كالتاا
ـــــــق الدوليـــــــة بشـــــــهن حقـــــــوق المـــــــرأة في  -1 مـــــــد  فعاليـــــــة المواثي

 القضاء على جميع أكلاد التمي  ومساواة المرأة  لرجل؟
مـــــد  توافـــــق الدســـــتور العراقـــــي النافـــــذ والدســـــاتير الوطنيـــــة  -2

 ا خر  مع ا المواثيق الدولية المتعلقة لمقوق المرأة؟
: تجســـــد ن ــــــاق الم ــــــث  ــــــذه الحقــــــوق مــــــل ج دددددداق الب دددددد 

ــــــــــم مــــــــــل خــــــــــصد ســــــــــرد خــــــــــ صد الن ــــــــــاق الموضــــــــــوعي، وذل
نصـــــــــوص القـــــــــوانو المتعلقـــــــــة لمقـــــــــوق المـــــــــرأة ســـــــــواء أكانـــــــــت 

 القوانو الوطنية أو القوانو الدولية.
تلمـــــل الـــــناذ الم ثـــــي  ـــــذا الموضـــــوع في كن جيدددددة الب ددددد : 

ــــــة  أســــــلوي مليلــــــي مقــــــارن مــــــل خــــــصد مليــــــل المــــــواد القانوني
ذه الحقــــــــوق، ومــــــــواد الخا ــــــــة  لمواثيــــــــق الدوليــــــــة المتعلقــــــــة  ــــــــ

الدســـــاتير الوطنيـــــة المقارنـــــة المتعلقـــــة  ـــــا، للـــــر  معرفـــــة مـــــد  
ـــــق  ـــــذ بنصـــــوص المواثي مصءمـــــة نصـــــوص الدســـــتور العراقـــــي الناف
ـــــــــة مـــــــــل جانـــــــــ ، ومـــــــــل  الدوليـــــــــة والدســـــــــاتير الوطنيـــــــــة المقارن
جانــــــــ  المخــــــــر معرفــــــــة جوانــــــــ  الــــــــنقص في المــــــــواد الخا ــــــــة 

  ذه الحقوق.
ذ العلمـــــــي توزيـــــــع هـــــــذا يســـــــتوج  المـــــــنا يك يدددددددة الب ددددددد : 

الم ــــــث إلى م لمــــــو، نتنــــــاود في الم لــــــ  ا ود الضــــــما ت 
الدوليـــــة لحقـــــوق المـــــرأة، مـــــل خـــــصد تقســـــيم هـــــذا الم لـــــ  إلى 
ـــــــــــة المتعلقـــــــــــة  ـــــــــــق الدولي ـــــــــــاود الفـــــــــــرع ا ود المواثي فـــــــــــرعو، يتن
 لحقــــــــــوق الاقتصــــــــــادية للمــــــــــرأة، وفي الفــــــــــرع الثــــــــــاني المواثيــــــــــق 

اعيـــــــــة والثقافيـــــــــة للمـــــــــرأة. الدوليـــــــــة المتعلقـــــــــة  لحقـــــــــوق الاجتم

ـــــــــــاني يـــــــــــتم تنـــــــــــاود الضـــــــــــما ت الدســـــــــــتورية  وفي الم لـــــــــــ  الث
لحقـــــوق المـــــرأة، مـــــل خـــــصد تقســـــيم هـــــذا الم لـــــ  إلى فـــــرعو، 
ـــــة، وفي  يتنـــــاود الفـــــرع ا ود حقـــــوق المـــــرأة في الدســـــاتير الوطني
الفــــــــرع الثــــــــاني حقــــــــوق المــــــــرأة في الدســــــــتور العراقــــــــي ا ديــــــــد. 

ـــــــتي تو ـــــــلت إلياـــــــا.  وبعـــــــدها عـــــــر  النتـــــــائذ والتو ـــــــيات ال
 لتلون خاتمة اللصم  ذا الم ث المتواضع.

 ولالم  ا ا 
 حقوق المرأة في المواثيق الدولية

بـــدأ الاهتمـــام الـــدوا لمقـــوق المـــرأة ومســـاوا ا  لرجـــل مـــل 
أجـــل التمتـــع  لحقـــوق والحـــرخت العامـــة الم تلفـــة، وذلـــم مـــل 

لدوليـة بشـهن خصد رعاية ا مـم المت ـدة للعديـد مـل المـؤتمرات ا
المــرأة، والــتي تم ضــت عناــا إعــص ت وإتفاقيــات دوليــة، تــدعو 
إلى مساواة المرأة  لرجل في التمتع  لحقوق وممل الالت امـات، 
وتعـــــد هـــــذه المواثيـــــق الاطـــــار الشـــــامل لحقـــــوق المـــــرأة السياســـــية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولدراسة هذا الموضوع لابد 

 لم ل  الى فرعو على الن و التاا : مل تقسيم هذا ا
 الفرع ا ود :  الحقوق السياسية والاقتصادية.                                                                  

 الفرع الثاني : الحقوق الاجتماعية والثقافية.    
 الفر  ا ول

 يةحقوق المرأة السياسية وا    ا ية في المواثيق الدول
لقد برزت أوً _حقوق المرأة السياسية في المواثيق الدولية: 

حقوق المرأة السياسية في العديد مل المواثيق الدولية كالمؤتمرات 
الدولية والاتفاقيات الدولية والندوات العالمية، وتؤكد جميعاا 
على حق المرأة  لحقوق على قدم المساواة مع الرجل، مثل حق 

التصويت وتقلد الوظائ  العامة التشريعية المرأة في التركح و 
والتنفيذية والقضائية. وهي قضية أثارت اللثير مل ا دد، 
نحمراً  نخراط المرأة في العديد مل مجالات العمل وأرتفاع 
مستو  الثقافة والعلم، ا مر الذي يستوج  مساواة المرأة 

 . (1) لرجل في  ارسة تلم الحقوق
في العديــد مــل المواثيــق الدوليــة  وقــد دكــدت تلــم الحقــوق 

.، وذلــم مــل ١٩٤٨كــالاعصن العــالمي لحقــوق الانســان عــام 
الـتي تـنص علـى " إ حـة الفر ـة للـل مـواطل  ٢٥خصد المـادة 
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مـــل المشـــاركة في الانت ـــا ت علـــى قـــدم المســـاواة  ودون تميـــ ". 
الـــــتي نصـــــت علـــــى " حـــــق كـــــل كـــــ ص في تـــــوا  ٢١والمـــــادة 

". وهــذا مــا يؤكــد علــى حــق العنصــر الوظــائ  العامــة دون تميــ 
النســـــــوي في كافـــــــة المســـــــائل السياســـــــية وأةاـــــــا حـــــــق التركـــــــح 

. والعاد الدوا الخاص  لحقوق المدنية والسياسية (2)والتصويت
مل خصد ديماجت  التي تنص على ممدأ المساواة في  ١٩٦٦عام 

ــــدود بضــــمان  ــــ ، ومــــل لإ إلــــ ام ال ــــو النــــام دون تمي الحقــــوق ب
أة  لرجل في التمتـع بتلـم الحقـوق دون تميـ . والمـادة مساواة المر 

الـــتي تـــنص علـــى حـــق كـــل مـــواطل أن تتـــا  لـــ  علـــى قـــدم  ٢٥
. كذلم الاتفاقية الدولية (3)المساواة فر ة تقلد الوظائ  العامة

مـل خـصد المـادة الثانيـة  ١٩٥٢الخا ة  لحقوق السياسـية عـام 
راة في حـــق الـــتي نصـــت علـــى " التســـاوي التـــام بـــو الرجـــل والمـــ

ــــة دون تميــــ ". وهــــي أود  التركــــح والتصــــويت للم ــــالس النيابي
معاهدة دولية تـدعو الى ت ميـق ممـدأ المسـاواة التامـة بـو الرجـل 
والمـــرأة، حيـــث ســـوت المراكـــ  القانونيـــة بـــو الرجـــل والمـــرأة فيمـــا 

ــــاة السياســــية ــــق  لمشــــاركة في الحي فضــــصً عــــل مقــــررات  .(4)يتعل
ندوات العالمية، حيـث أكـدت جميعاـا علـى المؤتمرات الدولية وال

ضــــرورة محاربــــة التمييــــ  ضــــد المــــرأة، مــــل أجــــل ضــــمان الحقــــوق 
السياســية للمــرأة، مثــل مقــررات المــؤتمر العــالمي لحقــوق المـــرأة في 

، الـــــتي أكـــــدت علـــــى " ضـــــرورة قيـــــام الـــــدود 1989فيينـــــا عـــــام 
والمنحممـــات الدوليـــة بتيســـير و ـــود المـــرأة الى المنا ـــ  القياديـــة 

. واعصن كوبناـاكل (5)أجل المشاركة في عملية  نع القرار" مل
الذي  در عنـ  بـر مذ عمـل يؤكـد علـى " ضـرورة ١٩٨٠عام 

 . (6)مقيق تمثيل متساوي بو ا نسو في مياديل أخذ القرار"
واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اكــلاد التميــ  ضــد المــرأة لعــام 

 تــنص علــى "  ، مــل خــصد المــادة الســابعة والثامنــة الــتي١٩٧٩
كفالــــة المــــرأة علــــى قــــدم المســــاواة مــــع الرجــــل حــــق المشــــاركة في 
 ــيا ة سياســة الحلومــة وتنفيــذها، وفي كــلل الوظــائ  العامــة 
". وهي ما تؤكد على حق المراة التركح لشلل المنا ـ  العامـة 
التشـــريعية والتنفيذيـــة والقضـــائية، وتلـــ م الـــدود إ ـــاذ إجـــراءات 

المرأة كنحمام اللو  الذي يخصص نسمة  قانونية إستثنائية لصالح
ـــــق مســـــاواة المـــــرأة  ـــــة مـــــل المقاعـــــد للنســـــاء مـــــل اجـــــل ت مي معين

. ومـــل لإ اعـــصن الامـــم المت ـــدة بشـــهن القضـــاء علـــى (7) لرجـــل
، مــل خــصد المــادة السادســة الــتي ١٩٦٧التميــ  ضــد المــرأة عــام 

تـــنص علـــى " لا يقمـــل اي تميـــ  في تمتـــع اي كـــ ص  لحقـــوق 
لمدنية، ولاسيما حق الاكتراك في الانت ا ت وحـق السياسية وا

 . (8)الاكتراك في الوظائ  العامة"
يتضــــح  ــــا ســــمق أن هــــذه المواثيــــق قــــد أع ــــت المــــرأة حــــق 
مماكــرة الســل ات الــثصر التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية، مــع 
وفـــرة الضـــما ت الصزمـــة لت ميـــق هـــذه الحقـــوق، وهـــي حقـــوق  

قـــانون الـــدوا العـــام، ويعـــد في حلـــم محـــل اتفـــاق بـــو فقاـــاء ال
القواعد القانونية الدولية، لاسيما الاتفاقية الدولية للقضاء على 
ـــاة السياســـية  التميـــ  ضـــد المـــرأة. وكلاـــا تنـــدر  مـــت إطـــار الحي
العامـة، اـا في ذلـم حـق المـرأة في تـوا القضـاء و ارسـة أعمــاد 

منحممـــات الادارة العامـــة، والإنضـــمام الى الاحـــ اي السياســـية و 
المجتمع الامدني. كذلم حق المرأة في تمثيل بصدها على الصعيد 
الــــــــدوا ســــــــواء في الســــــــلم الدبلوماســــــــي لتمثيــــــــل بصدهــــــــا في 
المنحممـــــــــات الدوليـــــــــة أو في الـــــــــدود ا خـــــــــر  أو في المـــــــــؤتمرات 

 .  (9)الدولية
تعـد  ثاجيداً _القدوق ا    دا ية ل  درأة في المواثيدق الدوليدة: 

الحياة الاقتصادية مل المسائل ا امة وا ساسية  مشاركة المرأة في
ــــا، لا كــــم أن  ــــة أي مجتمــــع وتقدمــــ  اقتصــــادخ واجتماعي لتنمي
الحقـــوق الماليـــة للمـــرأة تـــرتمق بنشـــاطاا الاقتصـــادي و وجودهـــا 
داخـل المجتمـع، وهـي حقـوق تثــار حو ـا اللثـير مـل التســا لات 

قــوق مثــل حــق الملليــة والحــق في العمــل. وقــد دكــدت هــذه الح
في العديد مل المواثيق الدولية، والتي تنص على حق كل فرد في 
التملم وحرية التصرا امتللات  على قدم المساواة بو الرجـل 
والمرأة، ضمل حدود احترام القـوانو، وكلـل ان يلـون التملـم 
عــل طريــق الشــراء أو الارر أو الو ــية أو ا مــة أو  ــير ذلــم، 

لاتـــ  أو التعـــدي علـــى ملـــم إلا ولا يجـــوز تجريـــد أحـــد مـــل  تل
 .  (10)للمنفعة العامة ومقابل تعويض  تعويضا عادلاً 

ومنحممــة العمــل الدوليــة مــل خــصد ميثاقاــا الــتي تؤكــد علــى 
ممــدأ تلــافؤ الفــرص وتجعــل مــل المســاواة في المعاملــة بــو الرجــل 
والمــرأة مــل ضــمل أهــدافاا وسياســتاا، فللــل كــ ص الحــق في 
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  رزق  بعمل يختاره، ويشمل هذا الحق أن يتا  ل  إملانية كس
بــــرامذ التوجيــــ  والتــــدري  واكتســــاي الماــــارات وتــــوفير كــــروط 
عمـــل عادلـــة ومناســـمة ومرضـــية كالملافـــمت والاجـــور والســـصمة 

 . (11)والص ة والاستراحة واوقات الفراغ
وهذه الحقوق ترس ت في العديد مل المواثيق الدولية،  

مل خصد المادة  ١٩٤٨عام  كالاعصن العالمي لحقوق الانسان
التي نصت على "  ميع الافراد دون تمي  الحق في أجر  ٢٣

متساوي عل العمل، وحق كل ك ص في العمل، وحريت  في 
اختيار عمل ، وحق  في العمل في ظل كروط عمل مرضية، 
وفي حمايت  مل الم الة. وحق كل فرد عامل في الحصود على 

عيشة لائقة  للرامة  ملافمت مرضية تلفل ل  ولاسرت 
التي نصت على" لصمومة حق في  ٢٥الانسانية ". والمادة 
.ويتضح أن هذا الاعصن قد ساو  (12)الرعاية والمساعدة" 

المرأة  لرجل في حق العمل، حيث أن لفظ الافراد لا يقتصر 
على الرجل فقق بل يتسع ليشمل أيضا المرأة. والعاد الدوا 

مل خصد المادة  1966لاجتماعية لعام لل قوق الاقتصادية وا
السادسة التي تنص على حق كل فرد في العمل مل أجل إ حة 
الفر ة أمام  للس  معيشت  عل طريق العمل الذي 

 . (13)يختاره
واعصن ا مم المت دة بشهن القضاء على العن  ضد المرأة 

مل خصد المادة العاكرة التي نصت على " يج   ١٩٦٧عام 
يع التدابير المناسمة لتهمو تمتع المرأة لمقوق مساوية ا اذ جم

لحقوق الرجل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مثل حق 
تلقي التدري  الماني، وحرية اختيار المانة ونوع العمل، والترقية 
في العمل، وتقاضي الملافمت، والمعاملة المتساوية عل العمل، 

لتقاعدية، والضما ت والتمتع   جور وا ست قاقات ا
الاجتماعية ضد الم الة أو المر  أو الشي وخة، وتقاضي 
التعويضات العائلية، وإ اذ التدابير الصزمة لل يلولة دون 
فصلاا في حالة ال وا ، وتمليناا مل الحصود على إجازة 

 .(14)ا مومة، وتوفير الخدمات الاجتماعية كالحضانة
بو الرجل والمرأة في كل يتضح أن هذا الاعصن قد ساو  

مايتعلق لمق العمل،  ير أن  مي  المرأة في بمعر ا حلام في 

المجالات التي تتناس  وطميعتاا الانثوية كونها قد تصمح زوجة 
وأم، حيث منع فصلاا مل العمل بسم  ال وا  أو الولادة. 
ومن اا الخدمات الاجتماعية الاخر  التي يج  ان توفر  ا 

 . (15)ق عملاافي مجاد ن ا
والاتفاقية الدولية للقضاء على أكلاد التمي  ضد المرأة 

التي نصت على " على  ١١مل خصد المادة  ١٩٧٩لعام 
الدود ا اذ الاجراءات المناسمة للقضاء على التمي  ضد المرأة 
في مجاد العمل، وضمان حق المرأة في أختيار العمل المناس ، 

لضرورية للأهل، مل أجل وتقديم الخدمات الاجتماعية ا
التوفيق بو واجما م العائلية والمانية والمشاركة في الحياة العامة، 
ولاسيما إنشاء حضا ت للأطفاد، وضمان حماية خا ة 
للنساء الحوامل مل ا عماد الضارة، ومنع جميع اكلاد العن  
ضد المرأة في ملان العمل، وخصو ا المضايقات مل جان  

ة السابعة المتعلقة بضوابق العمل وقد نصت الرجاد. والماد
على " حق كل فرد في التمتع بشروط العمل  الحة وعادلة 
تلفل ملافمت عادلة، وظروا عمل آمنة و  ية، ومنع 

. وتعد هذه الاتفاقية مل الوثائق ا امة (16)الت رش ا نسي "
التي تساوي المرأة  لرجل في جميع المجالات السياسية 

ة والاجتماعية والثقافية، إلا أنها لا تن مق إلا على والاقتصادي
الق اع الرسمي، وهو ما يؤدي الى ترك عدد كمير مل النساء 

. فضصً عل مقررات (17)العامصت بص حماية في الق اع الخاص
المؤتمرات الدولية للأمم المت دة، والتي تضمنت مماديء هامة 

كمؤتمر بلو بشهن   تؤكد على مساواة المرأة  لرجل، مقررات،
، والتي تضمنت مجموعة مل ١٩٩٥حماية حقوق المرأة عام 

المماديء، مثل وتع ي  الاستقصد الاقتصادي للمرأة، مل خصد 
توفير فرص العمل والقضاء على الفقر بإكراك المرأة في التنمية 

 .(18)الاقتصادية
 الفر  الثاأ

 حقوق المرأة ا ة  ا ية والثقايية           
لاكم أن المساواة بو الرجل والمرأة يج  أن تشمل كافة 
الحقوق الاجتماعية والثقافية للمرأة، وهي تشمل حق التعليم، 
وحق الرعاية الص ية نحمراً ل ميعتاا الميولوجية الخا ة، والحق 
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في ال وا ، وحق ال وجة في معاملة حسنة. وقد دكدت هذه 
ة. ولقد أكدت العديد مل الحقوق في العديد مل المواثيق الدولي

المواثيق الدولية على حق المرأة في الرعاية الص ية، مل  حية 
العمل والانجاي وقضية تنحميم ا سرة. كالعاد الدوا لل قوق 

مل خصد المادة  ١٩٦٦الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لعام 
التي تنص على " ضرورة تمتع الفرد بأعلى مستو  مل  ١٢

سو التنمية الص ية لل فل، والوقاية مل ا مرا  الص ة، وم
 .(19)ومعا تاا، و مو الخدمات ال مية في حالة المر "

والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اكلاد التمي  ضد 
التي تنص على " على  ١٢مل خصد المادة  ١٩٧٩المرأة لعام 

لمرأة في الدود ا اذ التدابير المناسمة للقضاء على التمي  ضد ا
مجاد الرعاية الص ية، لميث تضمل  ا على قدم المساواة اا 
في ذلم الخدمات المتعلقة بتنحميم الاسرة والخدمات المناسمة 
فيما يتعلق  لحمل والولادة، وكذلم التلذية اللافية اثناء 

التي تنص على " الت ام الدود   ٣٤ الحمل والرضاعة ". والمادة
لإللاء الممارسات التقليدية الضارة بص ة   اذ تدابير مناسمة 

ال فل ". كما ال مت الاتفاقية الدود   اذ التدابير المناسمة 
لتلير السلوكيات الاجتماعية والثقافية  دا القضاء على 

. يتضح  ا (20)العادات العرفية القائمة على التمي  بو ا نسو
ص ية للمرأة تقدم أن الاتفاقية أكدت على  مو الخدمات ال

في جميع مراحل حيا ا وكفلت للمرأة أيضا حق تنحميم الاسرة، 
                وحث الدود على تلير العادات الاجتماعية التي

 تقلل مل كهن المرأة.
أما فيما يتعلق لمق المرأة في التعليم، عانت المرأة طويص مل 

فة، حيث عدم مساوا ا  لرجل في مجاد التربية والتعليم والثقا
كانت محرومة مل حق التعليم والثقافة في مناطق مختلفة مل 
العالم، بسم  ا عراا والعادات الاجتماعية التي كانت تجعل 
تعليم الفتيات أمر  ير مقمود. ومل هذا المن لق إتجات أنحمار 
القانون الدوا العام نحو معا ة هذا الوضع الانساني للمرأة 

 . (21)ةمل خصد المواثيق الدولي
على المساواة ١٩٤٥لقد أكد ميثاق الامم المت دة لعام 

اللاملة بو الرجل والمرأة فيما يتعلق  لحقوق والحرخت العامة. 

ومل ال ميعي أن يشمل هذا حق المرأة في التعليم. وذلم مل 
خصد المادة ا ولى التي نصت على " تع ي  احترام حقوق 

م جميعا دون تمي  بسم  الانسان والحرخت الاساسية للنا
ا نس، واكد على المساواة التامة بو الرجل والمرأة في الحقوق 
الحرخت الاساسية، وضرورة الت ام الدود بت ميق هذه المساواة 

. والاعصن العالمي لحقوق الانسان (22)في المجالات الم تلفة "
قد أكد على حق المرأة في التعليم، وذلم مل  ١٩٤٨لعام 

التي نصت على " للل ك ص الحق في  26لمادة خصد ا
التعليم، ويج  توفير التعليم المجاني في المراحل الاولى، ويج  ان 
يستادا التعليم تنمية ك صية الانسان وتع ي  حقوق 
الانسان وحرخت  ا ساسية، وحق اختيار نوع التعليم، وذلم 

 . (23)يم " ن كرامة الانسان تعتبر أساساً لحق الانسان في التعل
يتضح مل ذلم ان الاعصن العالمي لحقوق الانسان جعل 
التعليم حقاً للنساء مثل الرجاد بل و لوا  ذا الحق الى مرحلة 
الواج  على الدولة وضرورة ان يلون مجا  حتى لا يق  
الفقر حائص بو الفرد والتعليم، وهلذا يتلير وضع المرأة 

                  ة من  و نوعا لنسمة للتعليم التي كانت محروم
 . (24)علياا لعدة قرون

والاتفاقية الدولية لل قوق الاقتصادية والاجتماعية 
التي تنص على " حق   ١٣مل خصد المادة  ١٩٦٦والثقافية 

كل فرد في التعليم واختيار نوع التعليم المناس ، وهو يص  
انشاء في تع ي  احترام حقوق الانسان وحرخت  الاساسية، و 

المنح التعليمية، ومسو ا حواد المادية للايئة التعليمية. والمادة 
التي تنص على " الت ام الدود بتامو التعليم الال امي  ١٤

والمجاني في المراحل ا ولى. وجعل التعليم ميسورا لل ميع عل 
 . (25)طريق جعل  مجا   لتدريذ "

لتمي  ضد المرأة وإعصن ا مم المت دة بشهن القضاء علی ا
، على حق المرأة في التعليم والثقافة، وذلم مل ١٩٦٧لعام 

خصد المادة التاسعة على ا اذ كافة التدابير المناسمة مل اجل 
تمتع النساء لمقوق متساوية مع الرجل في ميدان التعليم عل 
جميع المستوخت. ولاتسيما التساوي في كروط الالت اق 

التساوي في المناهذ الم تارة وفي  لمؤسسات التعليمية و 
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الامت ا ت وفي مستوخت المدرسو وفي نوعية المرافق الدراسة، 
والتساوي في فرص الافادة مل موا لة التعليم. يتضح مل هذا 
الاعصن انها ال مت الدود  لعمل على المساواة التامة بو 
                 الرجل والمرأة في ميدان التعليم على قدم المساواة 

 . (26)بو الرجاد والنساء
والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اكلاد التمي  ضد 

قد أکد على هذا حق المرأة في التعليم، مل  ١٩٧٩المرأة لعام 
 ١٠، والمادة ١٩٦٨خصد التهكيد على مضمون إعصن عام 

التي نصت على " على الدود إ اذ تدابير للقضاء على التمي  
رأة لضمان مساواة حقوق المرأة  لرجل في ميدان ضد الم

التعليم، مل حيث التوجي  الوظيفي والماني، والإلت اق 
 لدراسات، والحصود على الدرجات العلمية، ومنح المرأة 
فرص متلافئة في المؤسسات التعليمية، والقضاء على ا نماط 

. (27)لتعليمالفلرية القدكة التي تمي  بو الرجل والمرأة في مجاد ا
وقد الت مت الدود فعص اوج  هذه الإتفاقية بسد الف وة 
القائمة في التعليم وذلم عل طريق برامذ لتعليم النساء الصتي 
حرمل مل التعليم خصد الفترات السابقة التي كانت تسي ر 
فياا الفلرة القدكة، لذلم تسارعت الدود خصد الثمانيات 

مام الى الاتفاقية الدولية لعام مل القرن الماضي الى الانض
، حيث ساوت بو الرجل والمرأة في كافة مراحل ١٩٧٩
. كذلم حق المرأة في ال وا  وما يرتمق ب  مل تلويل (28)التعليم

ا سرة والمعاملة ال وجية الحسنة وعدم التعر  للعن  ا نسي، 
ومديد أدنى سل لل وا ، وهو حق طميعي كون ال وا  مؤسسة 

ة تنحمم العصقات ا نسية والسصلة والمللية والنحمام اجتماعي
الاجتماعي، وهو يفتر  وجود عقد كرعي يستوج  الرضا 
والإرادة الحرة، وهي مل ا ركان ا ساسية لص ة عقد ال وا ، 
أما تس يل عقد ال وا  فاو كاادة إثمات ل وا  المرأة وحقوقاا 

العادات ال وجية ونس  أطفا ا. حيث كان بعر ا عراا و 
القدكة المتصلة  ل وا  وا سرة تتنافى مع مماديء القانون 
الدوا ومواثيق حقوق الانسان. وكان العن  ال وجي يشلل 
ج ءا مل العادات والتقاليد السائدة، وأمرا بديايا ومعترفا ب  في 
العصور القدكة مل قمل اللنائس ا وربية. كذلم فان المعاملة 

رأة تشلل عقمة أمام مقيق مساواة المرأة السيئة والعن  ضد الم
 لرجل، وإنتااكا لحقوق المرأة وحرخ ا ا ساسية. كما أن 
ال وا  في سل مملر ممل الفتاة مسؤوليات وأعماء عائلية في 
عمر يفتر  في  م اولة الدراسة، وهو السم  المماكر لتوق  

 . (29)الفتيات عل موا لة التعليم
ن لقات تملور مفاوم هذا الحق وما وبناءً على تلم الم

يرتمق ب  ودكد في العديد مل المواثيق الدولية. كالإعصن 
التي  ١٦مل خصد المادة  ١٩٤٨العالمي لحقوق الانسان عام 

نصت على حق الرجل والمرأة في ال وا  ودسيس أسرة دون 
قيد أو كرط بسم  ا نس أو الديل، وةا يتساوخن في 

. (30)ويذ وخصد قيام ال وا  وعند انحصل الحقوق لد  الت  
،  تؤكد ١٩٦٤والاتفاقية الدولية الخا ة بشهن ال وا  لعام 

على حق المرأة في ال وا  مل خصد المادة ا ولی " لا ينعقد 
ال وا  قانو  الا  لرضا والإرادة اللاملة لل رفو، ودمو 

عقد ال وا  العصنية الصزمة لذلم، ولمضور السل ة الم تصة ب
               والشاود وفقا  حلام القانون " والمادة الثانية التي
نصت على " على الدود إ اذ تدابير تشرعية لتعو حد أدنى 

 . (31)لسل ال وا  "
والتو ية الصادرة عل ا معية العامة للأمم المت دة عام 

، التي تؤكد على مديد سل أدنى لل وا ، وذلم ١٩٦٥
. (32)اية الفتاة مل الاقماد على ال وا  في سل مملرلضمان حم

والعاد الدوا لل قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 
التي نصت على " يج  أن يتم  ١٠، مل خصد المادة ١٩٦٦

والعاد الدوا لل قوق  .(33)ال وا   لرضا الحر لل رفو "
لمراة في قد أكدت على حق ا ١٩٦٦المدنية والسياسية عام 

التي نصت علی " على الدود   ٢٣ال وا ، مل خصد المادة 
إ اذ تدابير مناسمة تضمل مساواة المرأة  لرجل في الحقوق 

    . (34)والواجمات أثناء ال وا  وعند إنحصل  "
والإعصن العالمي بشهن القضاء على العن  ضد المرأة عام 

يرتمق ب  مل  قد أكد على حق المرأة في ال وا  وما ١٩٦٧
خصد المادة السادسة التي نصت على " للمرأة مثل الرجل 
حق اختيار ال و  بلامل حريتاا والت و  ا ر رضاها الحر 
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التام. وإ اذ التدابير المناسمة اا في ذلم التدابير التشريعية 
لت ديد سل ال وا  والإنجاي وتس يل عقود ال وا  في 

تساوي المرأة  لرجل يت ل   الس صت الرسمية. ودمو ممدأ
اختيار ال وا  الء حريتاا و رضاها، والتمتع  لحقوق ال واجية 
أثناء ال وا  وعند حل ، وإع اء ا ولوية لمصل ة ا طفاد في 
جميع الحالات، وكفالة حقاا في العمل كمنع فصلاا في حالة 
ال وا  أو الحمل، وإع ائاا اجازة ا مومة، وتوفير الخدمات 

. والاتفاقية الدولية للقضاء (35)جتماعية الصزمة كالحضانة "الا
، التي أكدت ١٩٧٩على كافة أكلاد التمي  ضد المرأة عام 
التي نصت علی  ١٦على حق المرأة في ال وا  مل خصد المادة 

" ضرورة قيام الدود بإ اذ تدابير مناسمة للقضاء على التمي  
ة  ل وا  وا سرة على أسام ضد المرأة في كافة ا مور المتعلق

مساواة حقوق المرأة  لرجل، وهي تشمل ال وا   لرضا 
والإرادة الحرة، والتمتع بنفس الحقوق فيـما يتعلق بتنحميم ا سرة 
والولاية والقوامة والو اية على ا طفاد وتمنيام، وضمان 
الحقوق الش صية ك ق اختيار أسم ا سرة والمانة ونوع 

 . (36)للية "العمل، وحق الم
ويتضح  ا تقدم أن الاتفاقية أكدت علی المماديء التي 
وردت في المواثيق الدولية السابقة. مثل الرضا والإرادة الحرة 
اللاملة في ال وا ، ومديد حد أدنى لسل ال وا ، وإل امية 
تس يل عقود ال وا  في الس صت الرسمية ، وحق المرأة في 

. واتفاقية حقوق (37)ة على أطفا االولاية والقوامة والو اي
سنة ك د  ١٨قد حددت سل ال وا  ي  ١٩٨٩ال فل عام 
.  فضصً عل مقررات المؤتمرات الدولية للأمم (38)أدنى لل وا 

المت دة، والتي تضمنت مماديء هامة تؤكد على مساواة المرأة 
التي  ١٩٧٥ لرجل، كمقررات مؤتمر ملسيلو ستي عام 

ة مثل القضاء على التمي  على أسام تضمنت مماديء هام
ا نس، والمشاركة في  نع القرارات السياسية، وتلافؤ الفرص 
في التعليم والتدري  وا جر، والمشاركة في الق اعات 

. ومقررات مؤتمر كوبنااكل بشهن المرأة (39)الاجتماعية والثقافية
، التي تضمنت مماديء مثل المشاركة في التنمية ١٩٨٠عام 
تماعية، والقضاء على ا مية وتسايل الو ود الى التعليم الاج

. ومقررات مؤتمر نيروبي (40)والمال، ودمو الخدمات الص ية
، والتي تؤكد على ضرورة إ اذ تدابير خا ة ١٩٨٥للمرأة عام 

للقضاء على ا مية وزخدة تلافؤ الفرص لموا لة التعليم، 
 .(41)يمومعا ة اسماي إنق اع الفتيات عل التعل

 الم  ا الثاأ
 الي ارل الدس ورية لقوق المرأة

للــــــــي نســــــــتعر  الضــــــــما ت الدســــــــتورية لحقــــــــوق المــــــــرأة،    
وجـــــــــ  علينـــــــــا أن نقســـــــــم هـــــــــذا الم لـــــــــ  إلى فـــــــــرعو، نمـــــــــو 
حقـــــــــوق المــــــــــرأة في الدســــــــــاتير الوطنيــــــــــة كفــــــــــرع ا ود، ونــــــــــبرز 

 رحقوق المرأة في الدستور العراقي ا ديد كفرع الثاني
 ولالفر  ا 

 حقوق المرأة في الدساتير الوطنية 
أكد الدستور المصري النافذ للمرأة حقا في المشاركة   

( بأن كل المواطل المصري ل  ٨٧السياسية، لميث نص في )م
حق الانت اي والتركح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينحمم 
ذلم بقانون الململ لدستور، وكلل إعفاءهم مل أداء هذه 

ا ينحمم  قانون الململ لدستور. أما الدستور الحقوق وفق م
( وجوي حق في الاقتراع أن ٣الفرنسي النافذ فقد نص في )م

يلون دائماً عاماً ومتساوٍ وسري. أي يشمل المرأة الفرنسية أو 
  الرجل بشلل متساوي.

أما بشهن تلويل ا معيات، فان الدستور المصري النافذ   
ا معيات والمؤسسات ( أني ت الحق في تلويل ٧٥في )م 

ا هلية على أسام دكقراطي للمواطنو المصريو ولا كلل 
تدخل في كئونها أو إللائاا إلا لملم قضائي، وفي نفس 
الوقت يححمر إنشاء ا معيات أو المؤسسات أهلية أو 
استمرارها سواء أكانت تنحميم  سري أو طابع  عسلري وكمة 

إلا لملم قضائي. عسلري، ومع ذلم لا كلل حل ا ح اي 
 .أما في الدستور الفرنسي النافذ لم ينص على تلويل جمعيات

أما بشهن حق تقديم التمام، فقد وردت دستور المصري النافذ 
( أع ت للل ك ص طميعي ومعنوي الحق في ٨٥في )م 

مخاطمة السل ات السياسية كتابة وبتوقياا. بإضافة إلى ذلم 
بة بشهن مسائل العامة أو أع ت حق تقديم اقترحات  الملتو 
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تقديم كلاو  إلى المجلس النواي عل طريق  يحيلاا إلى وزراء 
الم تصو، وعلى ا خير أن يقدم الإيضاحات إلى المجلس وذو 

أما في الدستور الفرنسي النافذ لم ينص على حق في  الشهن. 
 التمام.

ان ا  ل في الدستور، يتضمل وعصوة على ذلم ف
قة  لتنحميم السياسي للدولة إلا أن هناك نصوص القواعد المتعل

دستورية لص تمت بصلة  ذه القواعد كالنصوص المتعلقة 
 لمستو  المعيشي للمواطنو، وكذلم النصوص المتعلقة 
 لمساواة الاجتماعية والتي تنحمم أمور حماية ا سرة والمداي 
ل العامة ورعاية ا مومة وال فولة والشماي والتعليم والعم

والضمان الاجتماعي و ير ذلم، فقد اهتمت دساتير الدود 
 ذه الحقوق بعد الحري العلمية الثانية، وبذلم ثار خصا في 
طميعة هذه القواعد، فير  المعر بأن  القواعد الخارجة عل 
المحتو  الدستوري،  ن القواعد الدستورية فقق تنحمم  ارسة 

بأن الدساتير وج  السل ة في الدولة، ويذه  المعر المخر 
لتاتم امارسة السل ة مع بيان النشاط السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي، وذلم في سميل مقيق الفلرة القانونية 

. وعلى علس مل ذلم فقد نصت دساتير بعر (42) للامل
الدود على هذه الحقوق للأفراد بعد الحري العالمية ا ولى على 

اة المذه  الفردي بإج افام والمذه  نحو مماكر، وبعد مناد
الاكتراكي بضرورة مقيق العدالة الاجتماعية، واتساع الدور 
السياسي الذي أض ى تلعم  ال مقات العاملة وعلى سميل 

، والدستور ١٩١٩مثاد: كالدستور ا لماني الصادر عام
، والدستور السوفيتي الصادر ١٩٣١ا سماني الصادر في عام

لتي أمنت جميعاا حقوقا اقتصادية واجتماعية ، وا١٩٣٦في عام
مثل حق العمل، وحق المللية، وحق التعليم، والحق في الرعاية 
الص ية، و يرها مل الحقوق اا يحقق للإنسان حياة كركة 

تماكياً ما تم ذكره سابقاً فان دساتير الدود، يندر  . (43) ولائقة
في المجتمع  فياا قواعد الدستورية، لميث يضمل حقوق الفرد

سواء أكانت الحقوق المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو الثقافية مل خصد مقيق تناسق بو الحقوق 

والسل ة، وين مق هذه القواعد بوجودةا، فان مارست أحدةا 
 .(44)دون آخر يؤدي إلى ضياع لل قوق أو انتشار الفوضى

ي تشمل المساواة بو وردت ضما ت في الدستور المصر و 
الاجتماعية والثقافية السياسية و  الحقوقالمرأة والرجل في 

وفق أحلام الدستور، وبنفس الصدد أقرت الدولة والاقتصادية 
المصرية في الدستور الضمان العام لل قوق في إ حة الفر ة 

. يمو الدستور المصري (45)بو جميع المواطنو، دون تمي  بينام
لحقوق يسري على ا ميع دون تمي  في ا نس، أما بأن تمتعا  

لإ حة الفر ة يسري على كل مل يت قق لدياا المواطنة 
 للمصريو دون اكتراثام لإ حة الفر ة للأجنبي.  

المعدد، يختل  عل دساتير ١٩٥٨أما الدستور الفرنسي  
الدود ا خر ، لميث نصت الازدواجية في نصوص حقوق 

ى حقوق ا فراد ضمل المواد الدستور أو إنسان، فقد نصت عل
في  ورة وثيقة إعصن حقوق الإنسان والمواطل والتي أقر ا 

، واعتبر مقدمة ١٧٨٩ا معية العامة بعد الثورة الفرنسية لعام 
أو ديماجة لدساتير الفرنسية للأعوام  

(، فيثار التسهود بو الفقااء حود ١٧٩١,١٩٤٦,١٩٥٨)
ن الحقوق الفرنسية ولإعص ت الحقوق القيمة القانونية لإعص

المشا ة ل ، فانقسم الفق  الفرنسي، فذه  الفقي  )ليون 
ديلي( بأن الإعص ت الحقوق الح ية القانونية المل مة وإنها 
تفوق القواعد الدستورية وتعلوها فاي تقييد المشرع العادي 
والدستوري معاً، فذه  الفقااء )كارية دو مالميرك ، 

ن( بإنلار القيمة القانونية للإعصن  ن  تلون مجرد إيسما
إعصن ممادئ فلسفية مهخوذة مل القانون ال ميعي  لتاا لا 
تل م المشرع العادي والدستوري. فذه  الفقااء )أندرية هوري  
، جور  بيردو(  تجاه تمي  بو نوعو مل ا حلام المنصو ة 

أو التقريرية  ا قوة  في إعص ت الحقوق وهي ا حلام الوضعية
إل امية مساوية لقوة الوثيقة الدستورية فهن  يل م المشرع العادي 
دون المشرع الدستوري، أما أحلام التوجياية أو المنا ية فقد 

.وأكد القضاء الفرنسي في (46)تت رد مل القوة القانونية المل مة
 لقيمة القانونية في حلم محلمتو، حلمت ١٩٤٦سنة 

بإللاء الشرط الوارد  ٢٢/١/١٩٤٧السو المدنية في المحلمة 
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في الو ية سيدة إلى حفيدها بإللاء هذه الو ية إلياا إذا 
ت وجت مل ياودي  ن الشرط في الو ية مخالفة لفقرة ا ولى 
مل مقدمة الدستور بأن ممدأ المساواة سارية على كل 
المواطنو، وكذلم حلمت محلمة النقر في 

للاء العقد العمل  ن إضراي العماد لا بعدم إ٢٢/٥/١٩٥٢
يعتبر سَمـَمًا لفسخ العقد العمل، وأيضا أكدت المجلس 

-٧-١٦بتاريخ  (٤٤-٧١)الدستوري الفرنسي في القرار رقم 

. وفق ما نصت علياا (47)بشهن تلويل ا معيات ١٩٧١
الديماجة الدستور الفرنسي النافذ، "يعلل الشع  الفرنسي 

سان وممادئ السيادة الوطنية كاعصن تمسل   لحقوق الإن
مثلما أكدت علياا وأكملتاا ديماجة الدستور  ١٧٨٩
، وكذلم تمسل   لحقوق والواجمات التي أقرها ميثاق ١٩٤٦

الميئة"، يعد إعصن الحقوق وميثاق الميئة الديماجة لدستور 
، ١٩٤٦. أقرت الدستور في ديماجة دستور (48)الفرنسي النافذ

كلم حقوقاً مقدسة وثابتة بلر نحمر عل أن كل إنسان 
ا  ل أو الديل أو العقيدة. أما في ا نس سواء أكانت المرأة 
أو الرجل، فقد ضمنت القانون مساواة في جميع المجالات 
الحقوق. وفي إعصن الحقوق الإنسان والمواطل الصادر 

ضما  العام للمساواة في الحقوق للنام جميعاً دون تمي  ١٧٨٩
. يمو في ديماجة الدستور الفرنسي بأن (49)صل ة العامةإلا لم

الحقوق الاجتماعية يسري بتساو  على كل الإنسان دون تمي  
 في أ ل أو الديل أو العقيدة إلا للمصل ة العامة كلل تمي ه.

: استنادا لدستور المصري الق في كس وى كعيشث كلا  -1
  الدولة على (، نصت على إحالة تنحميم توظي٨النافذ في )م

مقيق أنصاا والتوازن العادد لحقوق والواجمات مع توفير 
سمل الضمان الاجتماعي للمواطل المصري اا يضمل التعايش 

( ال م الدولة ٧٩. وفي )م(50)السلمي إلى القانون الململ
المصرية في توفير الماء نحمي  واللذاء الص ي بشلل المستمر 

الحقوق المواطنو، وأيضاً في اا يناس  سميل الحياة ك ق مل 
( تضمل الدولة الحق في السلل واللرامة الإنسان. تمو ٧٨)م

الدستور المصري النافذ حقا في المعايشة يساري على أسام 
المواطنة للمصريو سواء أكانت الَْمَرْأةَ أو رجصًًّ دون اهتماماا 

المعايشة للمرأة الذي اكتس  ا نسية  لت نس أو المرأة 
جنمية ومل سميل واج  على دولة توفرها هي الماء نحمي  ا 

واللذاء الص ي والمسلل المصئم إلا أن الدخل لم يذكرها 
بشلل الصريح بل دمجاا لمق في الضمان الاجتماعي عند 
توفرها. أما الدستور الفرنسي وإعصن الحقوق والذي اعتبره 

التالية: لم يذكر فياا أي مل الحقوق  ١٩٤٦الديماجة الدستور 
حق في مستو  معيشي مصئم، حق في الماء نحمي  واللذاء 

 الص ي والدخل الناس .
: شملت حقوق المرأة والتي ذكرت في  الق في ال ع ي -2
( على جميع المواد التي تستند في  حق في التعليم مناا: ١١)م
( مل الدستور المصري النافذ بأن للمرأة مل المواطنو ١٩)م

حق في التعليم وتش ع  وت وره وارتقائ  لتوافق المصريو  ا 
الحقوق العالمية،  ا جعل حق طفل والفتاة في تعليم الإل امي 
حتى انتااء الثانوية أو ما يعادل  إلا أن ضامل الدولة طفل 
والفتاة والمرأة في تعليم مجاني في جميع المراحل الم تلفة في جميع 

ن الململ للدستور، المؤسسات الدولة التعليمية وفق قانو 
وجعلت إنفاق الحلومي على التعليم تصاعدخً  لتدر  حتى 

 ٪٤ستضاهى الحقوق العالمية فقد حدد لإنفاق علياا  لنسمة 
مل الدخل الإجماد القومي، وأكد تنفيذ الت م  على تعليم 
بأنفاق الحد أدنى لمعدلات إنفاق الحلومي  لتدر ، اعتمار مل 

أن تلت م ب  كامصً في موازنة الدولة للسنة   ريخ العمل ب ، على
، وعصوة على ذلم، تقوم الدولة ٢٠١٧-٢٠١٦المالية 

بتش يع التعليم الفني والتقني والتدري  الماني وت ويره وتوسيع 
مل أجل الموائمة جودة العلمية واستفاد ا العلمية  جل 
في المصالح سوق العمل. وضامل الدولة استقصد وتوفير تعليم 

ا امعات وفق معايير العالمية، وت ويره ومجانيت  في ا امعات 
وكذلم ضمنت ر (51)الدولة ومعاهدها وفق قانون الململ ل 

الدولة حقاا في الحرية في الم ث العلمي وتش يع مؤسسات  
مل أجل مقيق السيادة الوطنية وإنشاء الاقتصاد المعرفي. 

مة مل الإنفاق وترعى الماحثو والم ترعو، و صص نس
مل الناتذ القومي الإجماا تتصاعد  ٪١الحلومي لا تقل عل 

 لتدر  حتى يتفق مع المعدلات العالمية، وأيضا للل طفل 
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حق  في التعليم المملر في مرك  لل فولة حتى السادسة مل 
. تمو الدستور المصري النافذ بأن حق في التعليم مناا (52)عمره

ء الثانوية أو ما يعادل  يسري على تعليم إل امي حتى انتاا
أسام المواطنة للمصريو دون تمي  في ا نس دون اكتراثام 
 ك اص المت نسو وا جنبي، وأما حق في تعليم مجاني 
لم تل  المراحل في المؤسسات الدولة التعليمية يسري بنفس 
اتجاه السابق وفق ما يحدد المرحلة  لقانون. ومع ذلم يتمو 

مير  لحق في الحرية ا كادكية للمصريو سواء أكانت اهتمام ك
للمرأة أو رجل. وأقرت الدستور فرنسي في ديماجة دستور 

، على الدولة ضمان توفير تلافؤ الفرص متساوية في ١٩٤٦
تعليم ا طفاد واللمار، تعليم المجاني للعام والعلماني في مختل  

هن  لم يذكر تعليماً . دسيساً على تقدم سابقاً ف(53) المستوخت
 إل امياً في أي مراحل التعليم.

وفق ما وردت في الدستور المصري  فذا في الق في الع ل: -3
( يشمل جميع المواد الحقوق الاجتماعية، فان للمرأة ١١)م

المصرية بجان  الرجل المصري حق في العمل، ومنع إر اماا في 
أجور العمل عادد قيام  لعمل إلا اقتضى القانون، وحقاا في 

عند قيام  بأداء الخدمة في مدة المحددة دون إخصد لمقوقاا. 
فان الدستور تل م الدولة حقوق العماد، وإنشاء عصقة الوثيقة 
بو ال رفو العمل وتضمل سمل التفاو  ا ماعي عند 
الن اعات ا ماعية، وحقاا في بيئة عمل أمنة وفق ما ينحمم  

طنو المصريل حق في دسيس النقا ت قانون الململ ل ، للموا
والامادات على أسام الدكقراطي وانضمامام إلياا وفق 
القانون، ويححمر تشليل ال فل قمل تجاوزه سل إتمام التعليم 
ا ساسي، كما يححمر تشليل  في ا عماد التي تعرض  لل  ر، 

. يمو (54)ينحمم حقا في الإضراي السلمي في القانون الململ
المصري النافذ بأن المرأة المصرية بجان  الرجل المصري،  الدستور

 ا حق في العمل وأجوره دون إر ام ، وحقوق العمل، وإنشاء 
عصقة بو ال رفو والتفاو  عند الن اع، وإنشاء نقا ت 
وانضمام إلياا مل أجل دفاع عل حقوقام. أما الدستور 

الفرد للل  ١٩٤٦الفرنسي النافذ، نصت في ديماجة دستور 
حق في العمل، ويححمر ضرر مل عمل لملم أ ل  أو آرائ  أو 

معتقدات . ومع ذلم لم ينحمم ديماجة حق في أجور العمل 
عادد، وأيضا الحق في الانضمام للنقا ت العمالية دون 
إنشائ ،  لإضافة إلى ذلم فقد أحيل هذه الديماجة حق في 

لديماجة الدستور  . يمو في ا(55)الإضراي إلى القانون الململ ل 
كل الحقوق المذكورة في أعصه يسري على المرأة الفرنسية أو 

 المجنسة، على الر م مل  ذلم لم يذكر حق في أجور العمل.
استناداً اا وردت في الق في الي او الإة  ا ث: -4

( يشمل جميع المواد الحقوق ١١الدستور المصري  فذا في )م
ضمان الاجتماعي للل لالاجتماعية، لميث تضمل دولة ا

المواطنو المصريو الذي لا يقدرون إعالة نفسام أو أسر م أو 
عاج يل عل قيامام  لعمل أو الشي وخة أو الم الة، كذلم 
يضمل الدولة حقوق المسنو حقوق المسنو   ياً، 
واقتصادخ، واجتماعياً، وثقافياً، وترفياياً وتوفير معاش مناس  

، وتملينام مل المشاركة في الحياة العامة. يلفل  م حياة كركة
وأما في الدستور الفرنسي النافذ، نصت في الديماجة الدستور 

النافذ اساعدة الدولة لل ميع المواطنو لملم سنام أو ١٩٤٦
حالتام المدنية أو العقلية أو الوضع الاقتصادي،  ير قادريل 

يمو في  .(56)على العمل بدعم المادي وا مل والراحة والترفي 
الدستور المصري النافذ وديماجة الدستور الفرنسي بأن الضمان 

 الاجتماعي لا يضمل إلا لمواطني المصريو والفرنسيو.
وفق اا وردت في  الق في ال  ة والر اية ال  ية :-5

( يشمل جميع المواد الحقوق ١١الدستور المصري  فذا في )م
جميع المواطنو المصريو  الاجتماعية، ونصت في الدستور بأن

 م حق في الص ة والرعاية الص ية وفق معايير ا ودة، 
وتضمل الدولة ا افحمة على مرافق الص ية العامة ورفع  
كفاء ا وتوسعاا ا لرافي العادد، و صص نسمة مل الإنفاق 

مل الناتذ القومي الإجماا  ٪٣الحلومي للص ة لا تقل عل 
ئم معايير العالمية، وكذلم يضمل تتصاعد  لتدر  حتى تص

الدولة تلويل نحمام الص ي يشمل كل ا مرا ، وينحمم 
القانون إساام المواطنو في اكتراكات  أو إعفائام مناا طمقاً 
لمعدلات دخو م، وإقامة بنحمام دمو   ي كامل  ميع 
المصريو يل ى كل ا مرا ، ومنع تقديم العص  للل 



 )عدد خاص( 2023، 458- 440ص )العلوم الانسانية والاجتماعية(، 1، العدد: 26معة دهوك، المجلد: مجلة جا 
 2023 اذار 6جامعة دهوك ، " م 2023- هـ  1444وتمكينهالوم الإنسانية في حماية المرأة المؤتمر العلمي الرابع الموسوم "دور القانون والع

 

 

450 

 وارئ أو الخ ر علي الحياة يعد ا ركة، الإنسان في الحالات ال
تضمل الدولة أوضاع كل مل يشلل في الق اع الص ي مناا 
ا طماء وهيئات التمرير والعاملو، ويخضع لرقابة الدولة جميع 
ا كياء المتعلقة  لص ة مناا المنشمت الص ية، والمنت ات 
والمواد، ووسائل الدعاية، ومث اشاركة الق اعو الخاص 

. أما في (57)وا هلي في خدمات الرعاية الص ية وفقاً للقانون
الدستور الفرنسي النافذ، فقد نصت في ديماجة الدستور 

النافذ، لميث تضمل حق في الص ة للل المواطنو  ١٩٤٦
الفرنسيو خا ة للأطفاد وا ماات والعماد المسنو. وكذلم 

و في حقام في حصود على وسائل مناسمة مل المجتمع. يم
الدستور المصري وديماجة الدستور الفرنسي بأن الرعاية 
الص ية لا يضمل إلا لمواطني المصريو والفرنسيو دون 

 اكتراثام لرعاية الص ية لمرأة المت نسة أو ا جنمية.
أن التدر  الحماية الميئة في  الق في القوق البيئية :-6

قواعد الدستور يؤكد سموه الدستوري على  يرها مل ال
، فير  بعضام (58)القانونية، ويعد مل الممادئ الفق  الدستوري

في أسام التاريخي بأن الدستور يخلق الدولة، وير  بعر آخر 
في أسام الحديث بأن وجود الدستور لاحق على وجود 
الدولة، فان النصوص الدستورية المحصنة لمل يشرع القوانو 

لمرور بإجراءات المعقدة  لقيود المعقدة ولا كلل تل ي  إلا  
.  لإضافة إلى ذلم، وأن إ ن القواعد الدستورية (59)لتعديلاا

للميئة فهن  هذه القواعد لا تعدد ولا تللي إلا  لقواعد 
. وج  على الدولة حماية الثروة (60)الدستورية  اثلة ل 

السملية ومساعدة الصياديل لم اولة أعما م دون إلحاق ضرر 
يئية وفق ما ينحمم  قانون الململ، والمحافحمة على  لنحمام الم

الموارد ال ميعية لتل ية حقوق أجياد القادمة، وحماية المياه 
ا تلفة أنواعاا وكنع تلوثاا، وعصوة على ذلم للل المواطل 
المصري ل  حق في التمتع  لنار النيل دون إضرار ب ، الحق في 

وتضمل الحماية بيئة   ية سليمة وحمايت  واج  الوطني، 
                   الميئية   ناا الميولوجية وال راعية في إدامة المعيشة

 . (61) جياد القادمة

( ويضمق القانون ٣٤أما الدستور الفرنسي النافذ، وكرست )م
الممادئ ا ساسية مناا المحافحمة على الميئة. و لصدد نفس 

يئة كمرجع الموضوع، فقد وضع المشرع الفرنسي ميثاق الم
الدستوري، وتم إدراج  في الدستور اوج  القانون رقم 

المواد تتضمل الحقوق  (١٠)يحوي  ٢٠٠٥لسنة  (٠٥/٢٠٥)
( على حق كل الش ص في ١والواجمات الميئية، ونصت )م
، ومساةة في مسين ، ومنع (62) الميئة متوازنة ومحترمة للص ة

تدابير إحترازية مل الحاق الضرر ب  وحد مل عواقماا، وإ اذ ال
قمل السل ات العامة عند حدور اضرار الميئية، وتع ي  تنمية 
المستدامة، وحصود على المعلومات متعلقة ب ، ومرم التعليم 
والتثقي  الميئي في  ارسة الحقوق والواجمات المنصو ة في 
هذا الميثاق، ويج  أن يقدم الم ث والابتلار دعماما لحفظ 

اتم فرنسا  ذا الميثاق على الصعيد ا وربي وتع ي  الميئة، م
.  لر م مل الحماية الميئية لدستور المصر وفرنسا إلا (63)والدوا

أن ا ود يضمل الحماية للمواطنو أما الثاني يضمل الحماية 
 للل الش ص في متواجدا في إقليم .
 الفر  الثاأ

 حقوق المرأة في الدس ور العرا ث الجديد
وق السياسية للمرأة مساوخً للرجل في الدستور تجسيد الحق  

( على حق ٢٠العراقي النافذ بشلل الصريح، لميث نصت )م
في المشاركة المرأة العراقية في إدارة الشؤون العامة والتمتع  ذا 
الحقوق اا فياا حق التصويت والانت اي والتركيح بجان  

دستور في الرجل. أما في كهن تلويل ا ح اي وا معيات، فال
أع ت ضماً  في الحرية دسيس ا معيات وا ح اي ( ٣٩)م

  السياسية والانضمام إلياا  ا ينحمم ذلم في قانون الململ.
أما بشهن حق في التمام، فهن الدستور العراقي النافذ لم تنحمم 

 هذا الحق  سواء أكانت لش ص طميعي أو معنوي.  
رأة في أحلام الدستور وردت الممدأ المساواة بو الرجل والمو  

العراقي النافذ في حالتو للل العراقيو مناا المساواة أمام 
( )وهو متوافق مع النصوص ١٦القانون دون تمي  كما في )م

إعصن العالمي لحقوق الإنسان والعاد الدوا الخاص  لحقوق 
(، ٢/ ا٢، م٧الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما في )م
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(. دسيساً اا ١٦، م١٤فؤ الفرص كما في )موالمساواة بتلا
تقدم بأن المشرع الدستوري لم ينحمم المساواة في جميع الحقوق 

كما في نصت في سواء أكانت للعراقيو أو للفرد في العراق  
، وفي ديماجة (٣العاد الدوا الخاص  ذا الحقوق في )م

الدستور الفرنسي الا أن الدستور المصري النافذ،قد نحممت 
ساواة  ذا الحقوق للمصريو دون اكتراهم لصجنبي كما م

 . (64) (.١١نصت في )م
( مل ١٦نقتر  على المشرع الدستوري بإضافة الفقرة إلى )م

الدستور العراقي النافذ كالتاا "واج  على الدولة بت قيق 
               مساواة الذكور والإ ر في الحقوق الاقتصادية

 ية.والاجتماعية والثقاف
( مل الدستور ٢٢: وفق )م الق في كس وى كعيشث كلا  -١

العراقي النافذ عا ت حقاً في مستو  معيشة  ي العراقي 
مقابل يقدر على العمل  لمعنى أن أجر العامل الذي يتقاضاه 

أداء العمل يج  أن يلون كافية لمستو  المعيشة مصءمة مل 
جان ، ومل جان  آخر الدستور عا ت حقاً في المستو  
 ي العراقي دون ا جنبي أيضا لمل لا يقدر على العمل بتوفير 
المقومات ا ساسية للعيش في حياةٍ حرة كركةٍ مع الضمان 

خل المناس  الاجتماعي والص ي، ونصت أيضا على الد
والسلل المصئم للعراقيو. دسيساً اا تقدم بأن المرأة العراقية  ا 
الحق في مستو  المعيشة في كلتا حالتي المذكورتو في أعصه مع 
الدخل المناس  والسلل المصئم. وعصوة على ذلم لم ينحمم 
المشرع الدستوري حقاً في الماء إلا في توزيع المياه بشلل العادد 

، ١١٠أكانت مصادر المياه الداخلية أو دولية كما في )م سواء
( مل الدستور. تمو في هذا الدستور بأن المشرع ١١٤م

الدستوري لم ينحمم حقا في المياه ولا حق في اللذاء الص ي  
، وأيضا لم يتوافق مع (65)كما نحمماا دستور المصري النافذ

ي المواثيق الدولية الذي ينص على حق في اللذاء الص 
( مل العاد الدوا ١١والملمس والماوئ دون الماء كما في )م

لذا  ( مل إعصن العالمي،١/ ا٢٥الخاص  ذا الحقوق، )م
نقتر  على المشرع الدستوري العراقي بإضافة حق في اللذاء 

            الص ي والماء نحمي  والملمس في المواد الحقوق الاجتماعية                                         

: برز الدستور العراقي النافذ اوج  حق في ال ع ي  -٢
( عدة الممدأ لارتقاء التعليم إلى أعلى مستوخت مل ٣٤)م

الت وير والتقدم في المجتمع مناا: التعليم عامل أسام لتقدم 
المجتمع، التعليم حق ملفود على الدود بتوفيرها، التعليم 

ية، إل ام الدولة اواجاة ا مية الإل امي في المراحل الابتدائ
 لتعليم الإل امي، التعليم المجاني في مختل  المراحل حق للل 
العراقيو، تدعيم الدود الم ور العلمية   را  السلمية 
والخدمة الإنسانية، يلفل الدود تنحميم التعليم الخاص وا هلي 

م ،  لإضافة إلى ذلم هناك الممدأ العا(66) لقانون الململ
واج  وضعاا على هذه الممادئ للي يلتمل القصد مل حق 

( الذي يحوي بتلافؤ الفرص للل ١٦في التعليم إلا أن  )م
العراقيو،  لمعنى فر ة التعليم متاحة للل العراقيو، وهذه 

( مل إعصن العلمي لحقوق الإنسان، ٢٦الممادئ يتوافق مع )م 
قتصادية ( مل العاد الدوا الخاص  لحقوق الا١٣)م

والاجتماعية والثقافية اَلْخاَ َّة بتعليم إلا في حالة إ حة الفرص 
التعليم، يج  أن يلون إ حة الفر ة  ميع أك اص في 

( ١٦العراق سواء أكانت العراقي أو أجنبي. ومع ذلم وفق )م
فان الفرص تعليم مساوية لمرأة العراقية دون تمي . ووردت أيضاً 

حق في التربية والتعليم أولادهم، ( لوالدي ٢/ ا٢٩في )م
وتمنع كل أكلاد العن  والتعس  في ا سرة والمدرسة 

-١٣والمجتمع. فان هذا الحق يتوافق مع المواثيق الدولية في )م
( مل العاد الدوا الخاص الخاص  لحقوق الاجتماعية ١٤

( مل إعصن العالمي ٢٦والاقتصادية والثقافية، وفقرات )م
 لحقوق الإنسان.

إن المرأة العراقية  ا حق في العمل. حق في الع ل: -٣
وتشليل النقا ت وانضمام إلياا ينحمم وفق قانون الململ،  

: أولًا العمل ٢٢كما نصت في الدستور العراقي النافذ في "م
حق للل العراقيو اا يضمل  م حياة كركة. ثالثاً تلفل 

ة، أو الانضمام الدولة حق دسيس النقا ت والامادات الماني
إلياا، وينحمم ذلم بقانون". إلا أن المشرع الدستوري لم يذكر 
حقا في أجر العادد ولا حق في الإضراي كما نصت علياما 
في الدستور المصري النافذ، ومع ذلم لم يذكر الاستراحة 
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وأوقات الفراغ وكروط السصمة الص ية وفرص الترقية، 
.لذا نقتر  (67) ذا الحقوقوملافهة كما نصت في العاد الدوا 

( إضافة حق في ٢٢على المشرع الدستوري العراقي بتعديل )م
أجر العادد، وحق في الاضراي، والاستراحة وأوقات الفراغ ، 
                   وكروط السصمة الص ية، وفرص الترقية وملافئة

 كفقرة  ذا المادة.
وفر الضـمان أن إن الدولة ت: حق في الي او ا ة  ا ث -٤ 

الاجتمـــــاعي والصـــــ ي للفـــــرد خا ـــــة للمـــــرأة كمـــــا نصـــــت في 
: أولًا تلفـــــل الدولـــــة للفـــــرد وللأســــــرة ٣٠الدســـــتور العراقـــــي "م

وبخا ــــة ال فــــل والمــــرأة الضــــمان الاجتمــــاعي والصــــ ي،...". 
وأيضــا تــوفر الضــمان الاجتمــاعي والصــ ي للعــراقيو في حالـــة 

تشــرد أو اليــتم الشــي وخة أو المــر  أو الع ــ  عــل العمــل أو ال
أو الم الــــة، وتعمــــل علــــى وقــــايتام وتعمــــل علــــى وقــــايتام مــــل 
ـــاهذ الخا ـــة  ا اـــل والخـــوا والفاقـــة، وتـــوفر  ـــم الســـلل والمن

. يمـــو (68)لتـــههيلام والعنايـــة  ـــم، ويـــنحمم ذلـــم بقـــانون الملمـــل
الدســـتور العـــراق في توجـــ  حـــق في الضـــمان الاجتمـــاعي للفـــرد 

لمي لل قــوق الإنســان والعاــد  نــ  يتفــق مــع نــص الإعــصن العــا
  (69)الدوا الخاص  لحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

( ١/ ا٣١، م١٦وفق )م الق في الر اية ال  ية: -٥
يعتبر كل المرأة العراقية ل  الحق في الرعاية الص ية أي الص ة 
العامة، وتوج  على الدولة توفير مستل مات الوقاية والعصجية 

شاء المستشفيات والمؤسسات الص ية المتنوعة مناا إن
والم تلفة. وايضاً لصفراد حق في إنشاء المستشفيات أو 
مستو فات أو دور العص  خا ة بإكراا الدولة ويحيل هذا 
الامور الى القانون الململ لتنحميماا بشلل التفصيلي. يمو 

قيو الدستور العراق في اتجاهي الاولى نحو الرعاية الص ية للعرا
دون الاجنبي موجود في اقليم  اما ثان نحو الفرد في تلويل 
المؤسسات الص ية وهو ما لايتوافق مع نص الاعصن العالمي 

. نقتر  على المشرع (70)والعاد الدوا الخاص  ذا الحقوق
الدستوري تمديل العراقيو في حق في الرعاية الص ية  لفرد 

و ير العراقيو،  ا يضمل   ن  الفرد يضمل الحقوق العراقيو

الرعاية الص ية للل فرد في العراق عند مواجاة جانحة 
 فيروسية جديدة.

للل الفرد حق العيش في الميئة الق في القوق البيئية: -٦
نحميفة كما وردت في الدستور العراقي، وتوج  على الدولة 
 حماية الميئة سواء أكانت الم رية أو البرية أو ا وية، وأيضا
تل م الدولة  لحماية مختل  اللائنات الحية والحفاظ علياما  

إن المشرع ( مل الدستور العراقي النافذ. ٣٣كما نصت في )م
الدستور العراقي النافذ، قد أحسل في حماية الميئة نحميفة إلا أن 
تلفل الحماية لتنوع كائنات الحية وما يحيق حول  مل تنوع 

 تمع والمنحممات المدنية.الميئي للدولة دون الفرد والمج
 

 الخاتمة 
 

 حقوق المرأةوفي ختام هذه الدراسة، تم التو ل إلى أن 
ن لق مل فلرة أساسية مؤداها أن سصمة ا سرة المشرية هي ت

تؤدي حقوق المرأة قاعدة الحياة. وأن التعامل  ير السليم مع 
الفقيرة ، وخصو اً في المجتمعات  لنحمام ا سريإلى الإخصد 

ا نحممة  ، حيث توجد معحممت التقاليد والعادات الموروثةذا
، والتي تمثلت رأةالمضد تمي ية أفعاد وقد مورست . القانونية

 لحرمان مل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية 
وفي نهاية هذا الم ث كلل طر  بعر . اعية والثقافيةوالاجتم

 التو يات على الشلل التاا:
 

 اةالاوً : ا س ن 
 

برزت هذه القضية في المحافل الدولية والوطنية، والتي -١
تم ضت عناا العديد مل المواثيق القانونية المتعلقة لمقوق 

  المرأة.
الصزمة لت ميق تلم الحقوق، والتي تمثلت  الملياتتفعيل  -٢

على المستو  الدوا بأجا ة ا مم المت دة والمنحممات الدولية 
ة، إضافة إلى عقد مؤتمرات دولية  ذا المعنية لمقوق المرأ

  الخصوص مل أجل حماية حقوق المرأة وترقيتاا.
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كانت للمواثيق الدولية والقوانو الوطنية دورا  رزا في -٣
الاهتمام لمقوق المرأة ومساوا ا  لرجل في المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تمثلت  لعديد مل 

قوق ك ق التركح والتصويت، وحق تقلد الوظائ  العامة، الح
والحق في العمل، وحق التملم، والحق في الرعاية الص ية وحق 

 التعليم وحق ال وا  وما يرتمق  ا مل حقوق.
يمو في الدستور العراقي النافذ، عدم تنحميم المساواة في جميع -٤

كما في الحقوق سواء أكانت للعراقيو أو للفرد في العراق  
(، وفي ٣منصت في العاد الدوا الخاص  ذا الحقوق في )

ديماجة الدستور الفرنسي إلا أن الدستور المصري النافذ، قد 
نحممت مساواة  ذا الحقوق للمصريو دون اكتراهم للأجنبي  

 (.١١مكما نصت في )
تمو في الدستور العراقي النافذ، بأن المشرع الدستوري لم  -٥

المياه ولا حق في اللذاء الص ي كما نصت في ينحمم حقاً في 
( مل العاد الدوا الخاص ١١مالمواثيق الدولية كما في )

( مل ١/ ا٢٥م لحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، )
إعصن العالمي، كما نحمماا دستور المصري النافذ كما في 

(. أما الدستور الفرنسي وإعصن الحقوق والذي اعتبره ٧٩م)
لم يذكر فياا أي مل الحقوق التالية:  ١٩٤٦ديماجة الدستور ال

)حق في مستو  معيشي مصئم، حق في الماء نحمي  واللذاء 
 الص ي والدخل الناس (.

تمو في الدستور العراقي والمصري النافذ بأن حق في التعليم  -٦
مناا تعليم إل امي حتى انتااء الثانوية أو ما يعادل  أو تعليم 

 تل  المراحل في المؤسسات الدولة التعليمية يتوافق مع مجاني لم
( مل العاد الدوا الخاص الخاص ١٤-١٣المواثيق الدولية في )م

( مل إعصن العالمي لحقوق ٢٦م ذا الحقوق، وفقرات )
الإنسان إلا في أسام المواطنة. أما في دستور الفرنسي 

 يذكر وديماجت  نصت على تعليم مجاني دون تعليم إل امي لم
  ي مرحلة مل مراحل التعليم.

تمو في الدستور العراقي بأن المشرع الدستوري لم يذكر  -٧
حقاً في أجر العادد ولا حق في الإضراي كما نصت علياما 

( مل الدستور المصري النافذ، ومع ذلم لم ١٥م، ١٢مفي )

يذكر الاستراحة وأوقات الفراغ وكروط السصمة الص ية 
مل العاد  (١١وملافهة كما نصت في )م وفرص الترقية،

( مل إعصن العالمي لحقوق ٢٣الدوا  ذا الحقوق، )م
الإنسان. أما الدستور الفرنسي النافذ وديماجت  لم يذكر حق في 

 أجور العمل.
يمو الدستور العراق في توج  حق في الضمان الاجتماعي  -٨

نسان للفرد  ن  يتفق مع نص الإعصن العالمي لل قوق الإ
أما في الدستور المصري والعاد الدوا الخاص  ذا الحقوق. 

النافذ وديماجة الدستور الفرنسي النافذ يمو بأن الضمان 
 الاجتماعي لا يضمل إلا لمواطني المصريو والفرنسيو.

يمو الدستور العراق في اتجاهي ا ولى نحو الرعاية الص ية  -٩
إقليم  أما ثان نحو الفرد في  للعراقيو دون ا جنبي موجود في

تلويل المؤسسات الص ية وهو ما لا يتوافق مع نص )م( مل 
العاد الدوا الخاص  ذا الحقوق، )م( مل الإعصن العالمي. 
أما الدستور يمو في الدستور المصري وديماجة الدستور 
الفرنسي بأن الرعاية الص ية لا يضمل إلا لمواطني المصريو 

                                ون اكتراثام لرعاية الص ية لمرأة والفرنسيو د
 المت نسة أو ا جنمية.

إن المشرع الدستور العراقي النافذ، قد أحسل في حماية  -١٠
الميئة نحميفة إلا أن تلفل الحماية لتنوع كائنات الحية وما يحيق 

ت والمجتمع والمنحمما حول  مل تنوع الميئي للدولة دون الفرد
. على الر م مل الحماية الميئية لدستور المصر وفرنسا المدنية

النافذيل إلا أن ا ود يضمل الحماية للمواطنو أما الثاني 
 يضمل الحماية للل الش ص في متواجداً في إقليم .

يبين في الدستور العراقي النافذ، بأن المشرع الدستوري لم  -١١
 أو المعنوية.تنظم حقا في التماس لأشخاص الطبيعية 

 
 ثاجياً : ال وصيال 

 
ضرورة إيجاد آلية دولية تتابع تنفيذ الدود للمواثيق الدولية -١

 وتملل المرأة مل  ارسة حقوقاا دون تمي  وفقا للمعايير الدولية.                                                              
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ق للأفراد التقدم تمسيق إجراءات الشلاوي الفردية التي يح-٢
.                                                                                        ا الى الل ان الدولية المعنية لمقوق المرأة.

تليير ا نماط السلوكية والثقافية والاجتماعية والعادات -٣
 القدكة المت ي ة ضد المرأة. 

( مل ١٦لدستوري بإضافة الفقرة إلى )منقتر  على المشرع ا -٤
الدستور العراقي النافذ كالتاا "واج  على الدولة بت قيق 
                مساواة الذكور والإ ر في الحقوق الاقتصادية 

 والاجتماعية والثقافية.
نقتر  على المشرع الدستوري العراقي بتعديل في إضافة حق  -٥

والملمس في المواد الحقوق في اللذاء الص ي والماء نحمي  
 الاجتماعية للي يوافق الحقوق في المواثيق الدولية.

(، ٢٢نقتر  على المشرع الدستوري العراقي بتعديل )م -٦
بإضافة حق في أجر العادد، وحق في الإضراي، والاستراحة 
وأوقات الفراغ، وكروط السصمة الص ية، وفرص الترقية 

 وملافهة كفقرة  ذا المادة.
نقتر  على المشرع الدستوري تمديل العراقيو في حق في  -٧

الرعاية الص ية  لفرد  ن  الفرد يضمل الحقوق العراقيو و ير 
العراقيو،  ا يضمل الرعاية الص ية للل فرد في العراق عند 
مواجاة جانحة فيروسية جديدة، وكذلم يشمل هذا اقترا  

العمل(.  ن الدولة قوق التالية )حق في التعليم، حق في الح
العراق يحوي على العراقيو وا جان ، فان حمايتاما بصدد 
اَكِياَا وفق مع معايير الدولية في  هذه الحقوق يؤدي إلى تمم

 .المواثيق الدولية
( ٢ف/ ٣٣بتعديل )م العراقي نقتر  على المشرع الدستوري -٨

ئة والتنوع بتلفل الدولة والفرد معاً أو انِْفِراَدًا في حماية المي
 الإحيائي والحفاظ علياما.

ي العراقي بتعديل بأضافة المادة نقتر  على المشرع الدستور  -٩
يع ي حقاً في التمام  ك اص ال ميعية أو المعنوية.كما 

 (.٨٥نصت في الدستور المصري النافذ )م
 

 : ا  ة المراة 
 الك ا: -أو ً 

 جي ا دة،النحمرية العامة  إحسان حميد المفرجي، د.ك ران ز ير نعمة، د.رعد
، العاتم ٤في القانون الدستوري والنحمام الدستوري في العراق، ط

 .٢٠١١للصناعة اللت ، بلداد، 
خالد عمد الع ي ، ممدأ الحي ة في المجاد الميئي، رسالة ماجستير، جامعة ا  ائر 

 .٢٠١٥-٢٠١٤، كلية الحقوق، ٢٢
اقيات الدولية والشريعة الاسصمية خالد مص فى فامي، حقوق المراة بو الاتف

 .٢٠٠٧والتشريع الوضعي، دار ا امعة ا ديدة، الاسلندرية، 
خضر خضر، مدخل الحرخت العامة وحقوق الانسان، المؤسسة الحديثة، لمنان، 

 .٢٠٠٨، ٣ط
 .٢٠١٣، د.ت ،٢حسل مص فى الم ري، القانون الدستوري ، ط

ية والممادئ الشريعة  الاسصمية، منشاة سامي جماد الديل، تدر  القواعد القانون
 .٢٠٠٠المعارا، الإسلندرية ، 

، ٣سرور طالبي، حقوق المرأة في المواثيق الوطنية، المنشورات العلمية، لمنان، ع 
٢٠١٤ . 

طارق إبراهيم الدسوقي، النحمام القانوني لحماية الميئة في التشريعات العربية 
 .٢٠٠٤سلندرية، المقارنة، دار ا امعة ا ديدة، الإ

عمداللريم علوان، الوسيق في القانون الدوا العام، دار الثقافة والتوزيع، عمان، 
 .٢٠٠٦، ١ط

عمدا ادي العشري، الامم المت دة والنحمام العالمي ا ديد، دار الناضة العربية، 
 .٢٠٠٩القاهرة، 

ستوري في عد ن عاجل عميد، القانون الدستوري  ) النحمرية العامة والنحمام الد
، دار الوثائق واللت  في الملتمة الوطنية، ٢العراق(، ط

 .٢٠١٣بلداد،
هادي ع ي  علي، المرأة في التشريعات العراقية، المرك  العربي لت وير حلم 

 ٢٠١٤القانون والن اهة، بيروت، لمنان، 
مدهش محمد احمد، الحماية القانونية لحقوق الانسان، الملت  ا امعي، 

٢٠٠٧. 
سعيد حمودة، الحماية الدولية للمرأة، دار ا امعة ا ديدة، الاسلندرية،  منتصر

 .٢٠٠٧، ١ط
، للعاتم لصناعة اللتاي، ٢، ط١منذر الشاوي، القانون الدستوري،  
 .٢٠٠٧ملتمة القانونية، بلداد، 

منى محمد مص فى، القانون الدوا لحقوق الانسان، دار الناضة العربية، 
 .١٩٨٩القاهرة، 

 : لال الع  ية والمجا_ الرسا ل وا طاريح ثاجي
 وا طاريحالرسا ل -١

حم ة النش، الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الوطنية، رسالة ماجستير،  
 .  ٥٤، ص٢٠١١جامعة ا  ائر، -كلية العلوم السياسية

 المجلال الع  ية : -٢
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 الفلر السياسي وفاء علي علي داود، العدالة الاجتماعية: د يل المفاوم في
المقارن، مجلة واد  النيل للدراسات والم ور الإنسانية والاجتماعية 

 .٢٠٢٢، ٢٦والتربوية، المجلد 
ي يد عمد القادر، قاسم العيد عمد القادر، حق في بيئة سليمة نسمية الاحتواء 
القانوني وشمولية الاحتواء الدستوري ، مجلة القانون العام ا  ائري 

، ٧،مذ١جامعة جيصا اليابس سيدي بلعمام، ع والمقارن في
٢٠٢١. 

 الدساتير الوطنية: المواثيق الدولية -رابعاً 
 :  المواثيق الدولية-أ

الاتفاقية الدولية الخا ة  لرضا  ل وا  ومديد سن  وتس يل عقوده عام 
،  درت اوج  قرار ا معية العامة لصمم المت دة رقم ١٩٦٤
 .             ١٩٦٤م عا ١٧في الدورة  ١٧٦٣

، منشورات ا مم المت دة، ١٩٨٩اتفاقية ا مم المت دة لحقوق ال فل عام 
 نيويورك.

، الصادرة  اوج  قرار ١٩٥٢الاتفاقية الدولية لحقوق المراة السياسية عام 
في الدورة السابعة المؤرخ في   640ا معية العامة للأمم المت دة رقم 

 .  1952كانون الاود 
، ١٩٧٩فاقية الدولية للقضاء على كافة اكلاد التمي  ضد المراة لعام الات

عام ٣٤/٨٠ ادرة اوج  قرار ا معية العامة لصمم المت دة رقم 
١٩٧٩. 

، ١٩٦٧اعصن ا مم المت دة بشهن القضاء على العن  ضد المرأة عام 
 منشورات ا مم المت دة، نيويورك. 

، منشورات ا مم المت دة، ١٩٤٨م الاعصن العالمي لحقوق الانسان عا
 نيويورك.

، ١٩٦٥عام  ٢٠١٨تو ية ا معية العامة للأمم المت دة بشهن ال وا  رقم  
 منشورات ا مم المت دة، نيويورك. 

، منشورات ا مم ١٩٦٦العاد الدوا الخاص  لحقوق المدنية والسياسية عام  
 المت دة، نيويورك.

، ، منشورات ا مم ١٩٦٦ية والاجتماعية لعام العاد الدوا لل قوق الاقتصاد
 المت دة، نيويورك.

، منشورة في سلسلة 1989مقررات المؤتمر العالمي لحقوق المرأة في فيينا عام 
 . ٢٠١٤، ٢عالمنشورات العلمية، مرك  جيل الم ث العلمي، 

، منشورة في سلسلة ١٩٩٥مقررات مؤتمر بلو بشهن حماية حقوق المرأة عام  
 .                                                         ٢٠١٤، ٢عشورات العلمية، مرك  جيل الم ث العلمي،المن

، منشورة في سلسلة ١٩٨٩مقررات مؤتمر كوبنااكل لحقوق المرأة عام 
 . ٢٠١٤، ٢المنشورات العلمية، مرك  جيل الم ث العلمي، ع

رة في سلسلة المنشورات ، منشو ١٩٧٥مقررات مؤتمر ملسيلو ستي عام 
 .٢٠١٤، ٢عالعلمية، مرك  جيل الم ث العلمي، 

الصادرة اوج  قرار ا معية العامة رقم  ١٩٨٥مقررات مؤتمر نيروبي عام 
 .١٩٨٥عام  ٤٠في الدورة ١٨٠

 ، منشورات ا مم المت دة، نيويورك.١٩٤٥ميثاق الامم المت دة لعام 
 ا مم المت دة، نيويورك.ميثاق منحممة العمل الدولية، منشورات  
 

 الدساتير الوطنية والمواثيق الدس ورية الناي :  -ب
 . ١٩١٩الدستور ا لماني الصادر عام

 .١٩٣١الدستور ا سماني الصادر في عام 
 ١٩٣٦الدستور السوفيتي الصادر في عام 
 النافذ. ٢٠٠٥الدستور العراقي  
 نافذال ٢٠٠٨المعدد لسنة ١٩٥٨الدستور الفرنسي لسنة  
 النافذ  ٢٠١٩المعدد  ٢٠١٤الدستور المصري  
 النافذ. ٢٠٠٨المعدد لسنة ١٩٥٨الدستور الفرنسي لسنة  
النافذ في الدستور الفرنسي لسنة  ١٩٤٦الديماجة الدستور الفرنسي   

 النافذ. ٢٠٠٨المعدد لسنة ١٩٥٨
نة المعدد لس١٩٥٨ميثاق الميئة الفرنسية النافذ في الدستور الفرنسي لسنة  

 النافذ. ٢٠٠٨
النافذ في ١٧٨٩الحقوق الإنسان والمواطل الصادر الفرنسي بشهن إعصن  

 .النافذ ٢٠٠٨المعدد لسنة ١٩٥٨الدستور الفرنسي لسنة 
 

  اكساً :  الب وث الكتروجية : 
جابر سعيد عو ، الحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة في الدسـاتير العربيـة )ر يـة  

، التـــــاريخ الــــــ خرة pdf) يــــــة بصـــــيلة )مقارنـــــة(، الم ـــــث اللترون
 (، المتا  على الموقع اللتروني : ١٦/٢/٢٠٢٣)

https://www.nhrc-

qa.org/storage/activities/file_62be03df22d

2e_1656619999.pdf  

لب   :اوواكش ا  
 

سرور طالبي، حقوق المرأة في المواثيق الوطنية، سلسلة المنشورات  (1)
 . ٦٩، ص٢٠١٤، ٣العلمية، لمنان، ع

مدهش محمد احمد، الحماية القانونية لحقوق الانسان، الملت   (2)
 . ١٤٦، ص٢٠٠٧ا امعي، 

، ١٩٦٦العاد الدوا الخاص  لحقوق المدنية والسياسية عام  (3)
 نيويورك. منشورات ا مم المت دة،

، الصادرة  ١٩٥٢الاتفاقية الدولية لحقوق المراة السياسية عام  (4)
في الدورة السابعة  ٦٤٠اوج  قرار ا معية العامة للأمم المت دة رقم 

 .  ١٩٥٢المؤرخ في كانون الاود 
، منشورة في ١٩٨٩مقررات المؤتمر العالمي لحقوق المرأة في فيينا عام  (5)

، ٢٠١٤، ٢رك  جيل الم ث العلمي، عسلسلة المنشورات العلمية، م
 . ٤١ص

https://www.nhrc-qa.org/storage/activities/file_62be03df22d2e_1656619999.pdf
https://www.nhrc-qa.org/storage/activities/file_62be03df22d2e_1656619999.pdf
https://www.nhrc-qa.org/storage/activities/file_62be03df22d2e_1656619999.pdf
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، منشورة في ١٩٨٩مقررات مؤتمر كوبنااكل لحقوق المرأة عام  (6)
، ٢سلسلة المنشورات العلمية، مرك  جيل الم ث العلمي، ع

 . ٤١،ص٢٠١٤
الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اكلاد التمي  ضد المراة لعام  (7)

 ٣٤/٨٠لصمم المت دة رقم ،  ادرة اوج  قرار ا معية العامة ١٩٧٩
 .١٩٧٩عام 

خالد مص فى فامي، حقوق المراة بو الاتفاقيات الدولية والشريعة  (8)
الاسصمية والتشريع الوضعي، دار ا امعة ا ديدة، الاسلندرية، 

 .١٤٧، ص٢٠٠٧
منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية للمرأة، دار ا امعة ا ديدة،  (9)

 .   ٩١-٨١، ص٢٠٠٧، ١الاسلندرية، ط
عمدا ادي العشري، الامم المت دة والنحمام العالمي ا ديد، دار  (10)

 .٤٣، ص٢٠٠٩الناضة العربية، القاهرة، 
، منشورات ا مم المت دة، ١٩١٩ميثاق منحممة العمل الدولية  (11)

 نيويورك.
، منشورات ا مم ١٩٤٨الاعصن العالمي لحقوق الانسان عام  (12)

 المت دة، نيويورك.
، ، ١٩٦٦وق الاقتصادية والاجتماعية لعام العاد الدوا لل ق (13)

 منشورات ا مم المت دة، نيويورك.
اعصن ا مم المت دة بشهن القضاء على العن  ضد المرأة عام  (14)

 ، منشورات ا مم المت دة، نيويورك.١٩٦٧
 .٧٠سرور طالبي، مرجع سابق، ص (15)
الاتفاقية الدولية بشهن القضاء على جميع أكلاد التمي  ضد المرأة  (16)
 ، مرجع سابق. ١٩٧٩عام ل
عمداللريم علوان، الوسيق في القانون الدوا العام، دار الثقافة  (17)

 .١٣٤، ص٢٠٠٦، ١والتوزيع، عمان، ط
، منشورة ١٩٩٥مقررات مؤتمر بلو بشهن حماية حقوق المرأة عام  (18)

، ٢٠١٤، ٢في سلسلة المنشورات العلمية، مرك  جيل الم ث العلمي، ع
  . ٤٣ص

 قوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لعام العاد الدوا لل (19)
 ، مرجع سابق.  ١٩٦٦

الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اكلاد التمي  ضد المرأة لعام  (20)
 ، مرجع سابق.١٩٧٩

منى محمد مص فى، القانون الدوا لحقوق الانسان، دار الناضة  (21)
 . ٥٥، ص١٩٨٩العربية، القاهرة، 

، منشورات ا مم المت دة، ٥١٩٤ميثاق الامم المت دة لعام  (22)
 نيويورك.

 ، مرجع سابق.١٩٤٨الاعصن العالمي لحقوق الانسان لعام  (23)

 . ٥٥منى محمد مص فى، مرجع سابق، ص (24)
، ١٩٦٦العاد الدوا لل قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  (25)

 مرجع سابق.
إعصن ا مم المت دة بشهن القضاء علی التمي  ضد المرأة لعام  (26)

 جع سابق.، مر ١٩٦٧
الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اكلاد التمي  ضد المرأة لعام  (27)

 ، مرجع سابق.١٩٧٩
 .٥٦منى محمد مص فى، مرجع سابق، ص (28)
خضر خضر، مدخل الى الحرخت العامة وحقوق الانسان، المؤسسة  (29)

 . ٣٢٩، ص٢٠٠٨، ٣الحديثة، لمنان، ط
 بق. ، مرجع سا١٩٤٨الإعصن العالمي لحقوق الانسان عام  (30)
الاتفاقية الدولية الخا ة  لرضا  ل وا  ومديد سن  وتس يل عقوده  (31)

،  درت اوج  قرار ا معية العامة لصمم المت دة رقم ١٩٦٤عام 
 .   ١٩٦٤ودخلت حي  النفاذ عام  ١٩٦٢عام  ١٧في الدورة  ١٧٦٣

عام  ٢٠١٨تو ية ا معية العامة للأمم المت دة بشهن ال وا  رقم  (32)
 ات ا مم المت دة، نيويورك. ، منشور ١٩٦٥

العاد الدوا لل قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام  (33)
 ، مرجع سابق.١٩٦٦

في عام ٢٠١٨تو ية ا معية العامة للأمم المت دة بشهن ال وا  رقم  (34)
 ، مرجع سابق.١٩٦٥

، ١٩٦٧الاعصن العالمي بشهن القضاء على العن  ضد المرأة عام  (35)
 مرجع سابق.

قية الدولية للقضاء على كافة أكلاد التمي  ضد المرأة عام الاتفا (36)
 ، مرجع سابق.١٩٧٩

حم ة النش، الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الوطنية، رسالة  (37)
 .  ٥٤، ص٢٠١١جامعة ا  ائر، -ماجستير، كلية العلوم السياسية

، منشورات ا مم ١٩٨٩اتفاقية ا مم المت دة لحقوق ال فل عام  (38)
 ة، نيويورك.المت د

. منشورة في سلسلة ١٩٧٥مقررات مؤتمر ملسيلو ستي عام  (39)
 . ٤٥، ص٢٠١٤، ٢المنشورات العلمية، مرك  جيل الم ث العلمي، ع

الصادرة اوج  قرار ا معية  ١٩٨٥مقررات مؤتمر نيروبي عام  (40)
 .١٩٨٥عام  ٤٠في الدورة  ١٨٠العامة رقم 

 ،  مرجع سابق.١٩٨٠مقررات مؤتمر كوبنااكل بشهن المرأة عام  (41)
د.إحسان حميد المفرجي، د.ك ران ز ير نعمة، د.رعد  جي  (42)

ا دة،النحمرية العامة في القانون الدستوري والنحمام الدستوري في العراق، 
 ٢٤٠، ص٢٠١١، العاتم للصناعة اللت ، بلداد، ٤ط
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أ.د.جابر سعيد عو ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في  (43)
، pdf) ارنة(، الم ث اللترونية بصيلة )الدساتير العربية )ر ية مق

 (، المتا  على الموقع اللتروني : ١٦/٢/٢٠٢٣التاريخ ال خرة )
(44) -https://www.nhrc

qa.org/storage/activities/file_62be03df22d2e_
1656619999.pdf    

أ.م.د. عد ن عاجل عميد، القانون الدستوري  ) النحمرية العامة  (45)
، دار الوثائق واللت  في الملتمة ٢والنحمام الدستوري في العراق(، ط

 .٦٧، ص٢٠١٣الوطنية، بلداد،
: تلفل ١١في " م ٢٠١٩المعدد  ٢٠١٤نص الدستور المصري  (46)

يع الحقوق المدنية والسياسية الدولة مقيق المساواة بو المرأة والرجل فى جم
:تلت م 9والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا  حلام الدستور" م 

 الدولة بت قيق تلافؤ الفرص بو جميع المواطنو، دون تميي ".
د.إحسان حميد المفرجي، د.ك ران ز ير نعمة، د.رعد  جي  (47)

توري في العراق، ا دة،النحمرية العامة في القانون الدستوري والنحمام الدس
 .٢٤٢-٢٤١مصدر سابق، ص 

، د.ت ٢د.حسل مص فى الم ري، القانون الدستوري ، ط (48)
 .٩٨-٩٧، ص٢٠١٣،
          المعدد١٩٥٨نصت في الديماجة الدستور الفرنسي لسنة  (49)

 .٢٠١٩لسنة 
"...، يعلل الشع   ١٩٤٦نص الدستور في ديماجة دستور  (50)

قدسة وثابتة دون تميي  على الفرنسي مجددا أن كل إنسان كلم حقوقاً م
أسام ا  ل أو الديل أو العقيدة،...، يلفل القانون للمرأة في جميع 
المجالات حقوقاً متساوية مع حقوق الرجل. ونصت في إعصن الحقوق 

: يولد النام ويحملون أحرارا ومتساويل في ١الإنسان والمواطل الصادر" م
        فقق إلى اعتمارات  الحقوق. وكلل أن تستند الفروق الاجتماعية

 الصالح العام ".  
. د. ٢٠١٩المعدد   ٢٠١٤( مل الدستور المصري ٨نص في )م (51)

وفاء علي علي داود، العدالة الاجتماعية: د يل المفاوم في الفلر 
السياسي المقارن، مجلة واد  النيل للدراسات والم ور الإنسانية 

 . ٣٩١ص ،٢٠٢٢، ٢٦والاجتماعية والتربوية، المجلد 
المعدد  ٢٠١٤( مل الدستور المصري ١٩,٢١,٢٠نص في المواد ) (52)

٢٠١٩. 
المعدد  ٢٠١٤( مل الدستور المصري ٨٠،م٢٣نصت في )م (53)

٢٠١٩. 
"تضمل ا مة ١٩٤٦نصت في الديماجة الدستور في ديماجة دستور  (54)

فرص متساوية للأطفاد واللمار في التعليم والتدري  الماني والثقافة. توفير 
 هو واج  الدولة" .المجاني، العام والعلماني على جميع المستوخت التعليم 

( مل الدستور المصري ١٢,١٣,٧٦,٨٠,١٥نصت في المواد ) (55)
 .٢٠١٩المعدد  ٢٠١٤

مل تشريل ا ود/ أكتوبر عام  ٢٧ديماجة الدستور الصادر في  (56)
: كل ك ص لدي  واج  العمل، والحق في العمل. لا يجوز أن ١٩٤٦

الضرر في عمل  أو في وظيفت  لملم أ ل  أو آرائ   يعاني أي ك ص مل
أو معتقدات . الحق في الانضمام للنقا ت العمالية/ ديماجة الدستور يجوز 
للل ك ص أن يدافع عل حقوق  ومصالح  مل خصد العمل النقابي 
والانضمام إلى نقابة مل اختيار، وذكر ديماجة الدستور  ارسة حق 

 . التي تنحمم الإضراي في إطار القوانو
 النافذ ١٩٤٦نصت في الديماجة الدستور الفرنسي   (57)
المعدد  ٢٠١٤(  مل الدستور المصري ١٨نصت في المواد )  (58)

٢٠١٩ 
سامي جماد الديل، تدر  القواعد القانونية والممادئ الشريعة   (59)

؛ نقصً عل : ٣٨، ص٢٠٠٠الاسصمية، منشاة المعارا، الإسلندرية ، 
العيد عمد القادر، حق في بيئة سليمة نسمية  ي يد عمد القادر ، قاسم

الاحتواء القانوني وشمولية الاحتواء الدستوري ، مجلة القانون العام ا  ائري 
، ٧،مذ١والمقارن في جامعة جيصا اليابس سيدي بلعمام، ع

 .٤٦٧ص
، للعاتم لصناعة ٢، ط١منذر الشاوي، القانون الدستوري،   (60)

 .٣١-١٤،ص ٢٠٠٧اد، اللتاي، ملتمة القانونية، بلد
طارق إبراهيم الدسوقي، النحمام القانوني لحماية الميئة في التشريعات  (61)

-٣١٢، ص٢٠٠٤العربية المقارنة، دار ا امعة ا ديدة، الإسلندرية، 
؛ نقصً عل: ي يد عمد القادر، قاسم العيد عمد القادر، مصدر ٣١٤

 .٤٦٧سابق، ص
مل الدستور   (٧٩، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٣٢، ٣٠نصت في المواد )  (62)

 ٢٠١٩المعدد  ٢٠١٤المصري 
خالد عمد الع ي ، ممدأ الحي ة في المجاد الميئي، رسالة ماجستير،  (63)

؛ نقصً ٣١-٣٠، ص٢٠١٥-٢٠١٤، كلية الحقوق، ٢٢جامعة ا  ائر 
 .٤٦٨عل: ي يد عمد القادر، قاسم العيد عمد القادر، مصدر سابق، ص

لدستور الفرنسي لسنة نصت في ميثاق الميئة الفرنسية النافذ في ا (64)
 (.١٠-٢النافذ كما في المواد )  ٢٠٠٨المعدد لسنة ١٩٥٨

. ٢٠١٩المعدد  ٢٠١٤( مل الدستور المصري ١١نصت في ) م (65)
: تتعاد الدود ا طراا في هذا العاد بضمان مساواة الذكور ٣)م

والإ ر في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
( مل العاد الدوا الخاص  لحقوق .ياا في هذا العادالمنصوص عل

 .١٩٦٦الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
المعدد  ٢٠١٤(  مل الدستور المصري ٧٩نصت في المواد )  (66)

٢٠١٩ . 

https://www.nhrc-qa.org/storage/activities/file_62be03df22d2e_1656619999.pdf
https://www.nhrc-qa.org/storage/activities/file_62be03df22d2e_1656619999.pdf
https://www.nhrc-qa.org/storage/activities/file_62be03df22d2e_1656619999.pdf
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هادي ع ي  علي، المرأة في التشريعات العراقية، المرك  العربي لت وير  (67)
 .٨٨، ص٢٠١٤حلم القانون والن اهة، بيروت، لمنان، 

: تعترا الدود ا طراا في هذا العاد اا للل ٧نصت في )م (68)
أجر  .1)أ( ملافهة توفر  ميع العماد، ك د أدنى :ك ص مل حق

منصفا، وملافهة متساوية لد  تساو  قيمة العمل دون أي تميي ، على 
أن يضمل للمرأة خصو ا تمتعاا بشروط عمل لا تلون أدنى مل تلم 

قاضياا أجرا يساو  أجر الرجل لد  تساو  التي يتمتع  ا الرجل، وت
/)ي( ظروا عمل تلفل السصمة والص ة، ) ( تساو  ٢ العمل...،

ا ميع في فرص الترقية، داخل عملام، إلى مرتمة أعلى مصئمة، دون 
إخضاع ذلم إلا لاعتماري ا قدمية واللفاءة، )د( الاستراحة وأوقات 

، والاجازات الدورية المدفوعة الفراغ، والت ديد المعقود لساعات العمل
( مل العاد الدوا .ا جر، وكذلم الملافهة عل أخم الع ل الرسمية
 الخاص  لحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

 ( مل الدستور العراقي النافذ.٢/ا٣٠نصت في )م (69)

: لللِ  ك ص، بو ف  عضوًا في المجتمع، حقٌّ في ٢٢نصت في )م (70)
: تقر ٩..( الاعصن العالمي لل قوق الإنسان )مالضمان الاجتماعي،.

الدود ا طراا في هذا العاد لمق كل ك ص في الضمان الاجتماعي، 
( مل العاد الدوا الخاص  لحقوق .اا في ذلم التهمينات الاجتماعية
 الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

لللِ  ك ص حقٌّ في مستو  معيشة يلفي  - ١ ٢٥نصت في )م (71)
ن الص ة والرفاهة ل  و سرت ، وخا َّةً على  عيد المهكل والملمس لضما

والمسلل والعناية ال مية و عيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، ول  الحقُّ 
في ما يأمل ب  اللوائل في حالات الم الة أو المر  أو الع   أو الترمُّل 

 تفقده أو الشي وخة أو  ير ذلم مل الحمروا الخارجة عل إرادت  والتي
للأمومة وال فولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خا َّتو.  - ٢ .أسماي عيش 

و ميع ا طفاد حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وملِدوا في 
( الاعصن العالمي لل قوق الإنسان .إطار ال وا  أو خار  هذا الإطار

قتصادية ( مل العاد الدوا الخاص  لحقوق الاجتماعية والا٩)م
 .والثقافية
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ABSTRACT : 

The social rights of women are among the important rights in international covenants and 

national constitutions, so we discuss the international conventions related to women's rights in 

order to know their social rights and keep pace with this time on the one hand, and on the other 

hand the constitutions of comparative countries in order to suit the Iraqi constitution in force 

with the agreements and constitutions of comparative countries. Accordingly, the scientific 

necessity requires distributing the study of the subject to the two requirements, and we deal with 

the first international guarantees for women's rights, and the second with the constitutional 

guarantees for women's rights, and then a presentation of the findings and recommendations 

that it reached. 
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